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رهن الأوقاف الاستثمارية

د. أحمد بن سعد بن فهد الحيد
عضو هيئة التدريس في قسم الفقه

بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية

العدد الثاني والأربعون | رجب 1447هـ | يناير 2026م
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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينا محمد وعــى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فلــا كانــت الأوقــاف مــن أفضــل الصدقــات؛ لاســتمرار ثوابهــا وتتابــع 
خيرهــا مــا بقيــت، وكان مــن أبــرز خصائصهــا دوام أعيانهــا واســتمرار 
نفعهــا، وفي المقابــل فــإن الاســتثمار يحتــاج في كثــر مــن الأحــوال والظــروف 
وتوســيع  الاســتثمارية،  المشــاريع  لتنميــة  تمويــات؛  عــى  الحصــول  إلى 
ــى  ــل ع ــتثمرة أن تحص ــة المس ــن للجه ــاط، ولا يمك ــر النش ــال، وتطوي الأع
هــذه التمويــات إلا برهــن شيء مــن أصولهــا، ظهــرت لنــا نازلــة فقهيــة 
متعلقــة بالأوقــاف: وهــي حكــم رهــن الأوقــاف الاســتثمارية، والتــي بــرزت 
ــا احتاجــت بعــض  ــاط، فرب ــا الحــاضر وتشــكلت في عــدد مــن الأن في وقتن
الــركات والمؤسســات الوقفيــة في تمويــل اســتثماراتها إلى رهــن شيء مــن 
أراضيهــا،  عــى  المقامــة  المشــاريع  بعــض  رهــن  أو  إيراداتهــا  أو  أصولهــا 
ــن  ــردده ب ــق؛ ل ــث متعم ــة وبح ــاج إلى دراس ــة يحت ــذه النازل ــم في ه والحك
أصلــن؛ الأول: أن الأصــل في أعيــان الوقــف الــدوام والاســتمرار، وفي 
بالتنفيــذ عليهــا  الأوقــاف  هــذه  رهنهــا خطــورة عليهــا؛ لاحتــال زوال 
وبيعهــا عنــد العجــز عــن الوفــاء، والثــاني: أن التمويــل جــزء مهــم في عمليــة 
الاســتثمار، وهــو أداة قويــة لنمــو المشــاريع الاســتثمارية وتطويرهــا في وقتنــا 
الحــاضر، والــذي لا يتيــر غالبــاً إلا برهــن شيء مــن الأصــول، ولــذا أوصى 
المشــاركون في منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثامــن بعــد دراســتهم لتمويــل 
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الدراســات  تعميــق  بـــ»ضرورة  العــام  الاكتتــاب  طريــق  عــن  الأوقــاف 
الشرعيــة في كثير من المســائل التفصيلية للشركة الوقفية«))).

ومــن هنــا جــاء هــذا البحــث الموســوم بـــ: رهــن الأوقــاف الاســتثمارية، 
ســائلا الله الإعانة والتوفيق، والإخلاص والقبول، إنه ســميع مجيب.

أهمية الموضوع:

تظهــر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

ــه في الشريعــة الإســامية، ودوره العظيــم في  1- فضــل الوقــف ومكانت
نهضة المسلمين وتقدمهم.

ــكام  ــة الأح ــتثمارية إلى معرف ــاف الاس ــى الأوق ــن ع ــة القائم 2- حاج
ــاف أو  ــذه الأوق ــن ه ــم ره ــا: حك ــتثمارية، ومنه ــاف الاس ــة للأوق التفصيلي

رهن شيء منها؛ لأجل تمويل الاســتثمار.

3- الحاجــة المســتمرة إلى تطويــر الأوقــاف، وتنمية اســتثماراتها، وتوســيع 
وأحكامــه،  الوقــف  طبيعــة  مــع  يتــاءم  بــا  عوائدهــا  وزيــادة  أعمالهــا، 

ويحقق مقاصده.

أسباب اختيار الموضوع:

تظهر أســباب اختيار الموضوع في النقاط الآتية:

قــرارات وتوصيات منتدى قضايــا الوقف الفقهية الثامن ص575. 	(((
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1- مــا تقــدم في بيــان أهميــة الموضــوع، والفائــدة العلميــة والعمليــة 

المترتبة على بحثه.

2- ظهــور بعــض الاستشــكالات والتســاؤلات عــن حكــم هــذه المســألة 

ــوراه،  ــالة الدكت ــاف في رس ــر الأوق ــة لتعم ــغ التمويلي ــي في الصي ــاء بحث أثن

والرغبة في دراســة هذه المســألة، وتحرير أقوال أهل العلم فيها.

مــع  المســألة  المتعلقــة بهــذه  الفقهيــة  البحــوث والدراســات  قلــة   -3

ــا  ــع إليه ــي يرج ــع الت ــحًا في المراج ــدث ش ــا أح ــا، مم ــدد صوره ــا وتع أهميته

الباحثون والمتخصصون عن هذه المســألة.

أهداف الموضوع:

يهــدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:

1- بيان حقيقة رهن الأوقاف الاســتثمارية.

2- تحريــر أقــوال أهــل العلــم في حكــم رهــن أصــول الأوقــاف العينيــة 

والاســتثمارية، والخلوص إلى الرأي المترجح فيها.

3- بيان حكم رهن ريع الأوقاف الاســتثمارية.

4- تحريــر أقــوال أهــل العلــم في حكــم رهــن مــا يبنــى عــى أراضي 

الأوقاف الاســتثمارية، وصولًًا إلى الرأي المترجح فيها.
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السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث حــول مــا كتــب في هــذا الموضــوع لم أقــف عــى أطروحــة 
علميــة اســتقلت ببحــث مســائل هــذا الموضــوع، ولكــن هنــاك رســائل 

علميــة لها صلة بالموضوع، وهي:

عبيــد  للدكتــور محمــد  الإســامية،  الشريعــة  الوقــف في  أحــكام   -1
الكبيسي، وهي رســالة دكتــوراه مقدمة إلى جامعة الأزهر، عام 1397هـ.

ــز الغصــن،  ــد العزي 2- التــرف في الوقــف، للدكتــور إبراهيــم بــن عب
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  إلى  مقدمــة  دكتــوراه  رســالة  وهــي 

الإسلامية، عام 1409هـ.

3- الشركــة الوقفيــة، للدكتــور خالــد بــن عبــد الرحمــن الراجحــي، 
ســعود  بــن  محمــد  الإمــام  جامعــة  إلى  مقدمــة  دكتــوراه  رســالة  وهــي 

الإسلامية، عام 1440هـ.

الفقهــاء في حكــم رهــن  والدراســة الأولى والثانيــة أشــارتا إلى كلام 
وأمــا  الاســتثمارية،  الأوقــاف  رهــن  إلى  تتعرضــا  ولم  عمومًــا،  الأوقــاف 
الأوقــاف  رهــن  حكــم  إلى  مختــر  بشــكل  فأشــارت  الثالثــة  الدراســة 
الاســتثمارية مــن دون توســع أو بســط للاجتهــادات الفقهيــة والمآخــذ فيهــا؛ 
إذ ليســت هــي محــل البحــث ولا مــن صلبــه في تلــك الدراســة، بخــاف هــذا 
البحــث فهــو مختــص بدراســة هــذه المســألة، متوســع في بيــان صورهــا، باســط 

لأقــوال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين فيهــا ومآخذهم وما يرد عليها.
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ويــأتي هــذا البحــث تتميــاً لجميــع الجهــود الفقهيــة المبذولــة في هــذه 
ــا  ــارة إليه ــتدعي الإش ــكورة، تس ــة مش ــود نافع ــي جه ــة، وه ــة الفقهي النازل
المكتبــة  إثــراء  يُرجــى أن تســاهم في  والاســتفادة منهــا في تحريــر دراســة 

الوقفيــة عموما، ومــا كتب في هذه النازلة خصوصًا.

البحث: منهج 

سرت في إعــداد البحث على المنهج الآتي:

ــا،  ــان حكمه ــل بي ــاً قب ــراً دقيق ــا تصوي ــراد بحثه ــألة الم ر المس ــوِّ أولاً: أص
ليتضح المقصود من دراســتها.

ثانيــاً: إذا كانــت المســألة مــن مواضــع الاتفــاق، فأذكــر حكمهــا بدليلهــا، 
مع توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

ثالثاً: إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف، فأتبع ما يأتي:

)1( تحريــر محــل الخــاف، إذا كانــت بعــض صــور المســألة محــل خــاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ــم،  ــل العل ــن أه ــا م ــال به ــن ق ــان م ــألة، وبي ــوال في المس ــر الأق )2( ذك
ويكون عرض الخلاف حســب الاتجاهات الفقهية.

ــا  ــر م ــة بذك ــع العناي ــرة، م ــة المعت ــب الفقهي ــى المذاه ــار ع )3( الاقتص
تيــر الوقــوف عليــه مــن أقــوال الســلف الصالــح، وإذا لم أقــف عــى المســألة 

في مذهب ما، فأســلك بها مسلك التخريج.
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)4( توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفســه.

)5( اســتقصاء أدلــة الأقــوال، مــع بيــان وجــه الدلالــة إن لم يكــن وجــه 
الدلالــة واضحــاً، وذكــر مــا يــرد عــى الأدلــة مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه 

عنها إن كانت.

)6( الترجيح، مع بيان ســببه وذكر ثمرة الخلاف إن احتيج إلى هذا.

ــر  ــة في التحري ــع الأصيل ــادر والمراج ــات المص ــى أمه ــاد ع ــاً: الاعت رابع
والتوثيق والتخريج والجمع.

خامســاً: التركيز على موضوع البحث وتجنب الاســتطراد.

سادســاً: العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية.

ســابعاً: تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

ثامنـاً: العناية بدراسـة ما جد من القضايا ممـا له صلة واضحة بالبحث.

تاســعاً: ترقيم الآيات، وبيان سورها.

عــاشراً: تخريــج الأحاديــث وبيــان مــا ذكــره أهــل الشــأن في درجتهــا - 
فأكتفــي  كذلــك  كانــت  فــإن   - أحدهمــا  أو  الصحيحــن  في  تكــن  لم  إن 

بتخريجها. حينئذٍ 

الحــادي عشر: تخريج الآثار من مصادرهــا الأصيلة، والحكم عليها.

في  الــوارد  الغريــب  وشرح  بالمصطلحــات،  التعريــف  عــر:  الثــاني 
صلب الموضوع.
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الثالـث عرش: العناية بقواعد اللغـة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

الرابع عشر: الترجمة للأعلام غير المشــهورين عند أول ورودٍ له.

ــي  ــالة، يعط ــص للرس ــن ملخ ــارة ع ــث عب ــة البح ــر: خاتم ــس ع الخام
ــراز أهــم النتائــج والتوصيــات  ــه البحــث، مــع إب فكــرة واضحــة عــا تضمن

التي توصلــت إليها من خلال هذا البحث.

الســادس عشر: أتبع البحــث بفهرس للمراجع والمصادر.

البحث: تقسيمات 

يشــتمل البحث على مقدمــة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

المقدمة:

ومنهـــج  وأهدافـــه،  اختيـــاره،  وأســـباب  الموضـــوع،  أهميـــة  وفيهـــا 
وتقسيماته. البحث، 

التمهيــد: حقيقة الوقف:

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف الوقف.

المطلــب الثاني: أنواع الوقف.

المبحث الأول: حقيقة رهن الأوقاف الاســتثمارية وأســبابه:
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وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الرهن.

المطلب الثاني: تعريف الأوقاف الاســتثمارية.

المطلب الثالث: الأســباب الباعثة على رهن الأوقاف الاســتثمارية.

المبحث الثاني: حكم رهن الأوقاف الاســتثمارية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية.

المطلب الثاني: حكم رهن ريع الأوقاف الاســتثمارية.

المطلــب الثالث: حكم رهن ما يبنى على أراضي الأوقاف الاســتثمارية.

الخاتمة:

وتشــتمل على أهم النتائج.

الفهارس:

وتشتمل على:

أ-فهرس المصادر والمراجع.

ب-فهرس الموضوعات.

الصالــح، وصــى الله  النافــع والعمــل  للعلــم  يوفقنــا  أن  أســأل  والله 
وســلم على نبينا محمد.
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التمهيد
حقيقة الوقف

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريف الوقف:

الوقف في اللغة:
ــل  ــفٌ، والفع ــو وَاقِ ــا فه ــاً ووُقُوفً ــف وَقْف ــفَ يَقِ ــن وَقَ ــةً: م ــف لغ الوق
ــا،  ــدره: وَقْفً ــةَ، ومص ابَّ ــتُ الدَّ ــك: وَقَفْ ــا، كقول ــأتي متعدي ــي ي ــفَ( ثلاث )وَقَ

ويأتي لازمًــا، كقولك: وَقَفْتُ، ومصدره: وُقُوْفًا))).
وأصــل مادتهــا دال عــى المكــث والحبــس، قــال ابــن فــارس رحمه الله))): 
ثــم  ــثٍ في شيء،  يــدل عــى تمكُّ والفــاء: أصــل واحــد  والقــاف  »الــواو 

يقاس عليه«))).

انظــر: العــن 223/5، تهذيــب اللغــة 333/9، الصحــاح 1440/4، مقاييــس اللغــة  	(((
في  )وقــف(  مــادة   669/2 المنــر  المصبــاح   ،275/10 العــرب  لســان   ،135/6

الجميــع، القاموس المحيط 199/3 مادة )الوقف(.
هــو أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرازي، أبــو الحســن، اللغــوي، المحــدث، ولــد  	(((
بقزويــن ســنة 329هـــ، وكان إمامــاً في اللغــة والأدب، بصــراً بفقــه مالــك، ومذهبــه في 
النحــو عــى طريقــة الكوفيــن، لــه عــدد مــن المصنفــات، مــن أشــهرها: »جامــع التأويــل 
في تفســر القــرآن« و»مقاييــس اللغــة« و»المجمــل في اللغــة« و»غريــب إعــراب القرآن«، 
وتــوفي بالــري ســنة 395هـــ. انظــر: ســر أعــام النبــاء 103/17، البلغــة في تراجــم 

أئمــة النحــو واللغة ص80، بغية الوعــاة في طبقات اللغويين والنحاة 352/1.
ــة ص105، لســان العــرب 276/10،  ــة الطلب مقاييــس اللغــة 135/6. وانظــر: طلب 	(((
)وقــف(  مــادة   669  /2 المنــر  المصبــاح  ص492،  المعــرب  ترتيــب  في  المغــرب 

في الجميع.
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المســاكين: أي حبســتها في ســبيل  الــدار عــى  وَقَفْــتُ  ومنــه قولــك: 
الله عليهم))).

وأمــا لفــظ )أَوْقَــف( بالألــف فعدّهــا كثــر مــن أئمــة اللغــة لغــة رديئــة، 
ولا تســتعمل في لســان العــرب إلا بمعنــى: أمســك عــن الــيء وأقلــع عنــه، 
فتقــول: أوقفــت عــن الأمــر الــذي كنــت فيــه: أي أقلعــت عنــه وأمســكت، 

.((( وكلمتهم ثم أوقفت: أي سَــكَتُّ

والوَقْـفُ: اسـم للشيء الموقـوف تسـمية له بالمصـدر، كقولـك: الكتاب، 
أي: المكتـوب، والجمـع أوقاف، مثل وقت وأوقات، وثوب وأثواب))).

الوقف في الاصطلاح:

تعــددت تعريفــات الفقهــاء للوقــف؛ تبعــاً لخلافهــم في جملــة مــن شروطــه 
ومســائله، وفيما يأتي شيء من تعريفاتهم على ســبيل الاختصار:

 ،276/10 العــرب  لســان  ص105،  الطلبــة  طلبــة   ،1440/4 الصحــاح  انظــر:  	(((
)وقــف(  مــادة   669  /2 المنــر  المصبــاح  ص492،  المعــرب  ترتيــب  في  المغــرب 

في الجميع.
انظــر: العــن 223/5، تهذيــب اللغــة 333/9، الصحــاح 1440/4، مقاييــس اللغــة  	(((
ــان  ــر 216/5، لس ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــص 336/3، النهاي 135/6، المخص
199/3مــادة  المحيــط  القامــوس   ،669/2 المنــر  المصبــاح   ،276/10 العــرب 

)وقف( في الجميع.
انظــر: المغــرب في ترتيــب المعــرب ص492، المطلــع عــى أبــواب المقنــع ص344 مــادة  	(((

)وقــف( فيهــا، المصباح المنير 669/2 مادة )وقف( في الجميع.
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أولا: تعريــف الحنفية للوقف:

للوقف تعريفان مشــهوران عند الحنفية:

ــن  ــس الع ــو »حب ــة رحمه الله: ه ــام أبي حنيف ــد الإم ــف الأول: عن التعري
على ملــك الواقف، والتصدق بالمنفعة«))).

التعريــف الثــاني: عنــد صاحبــي أبي حنيفــة: هــو حبــس العــن عــى حكــم 
ملــك الله تعــالى، وصرف منفعتها على من أحب))).

والفــرق بينهــا أن الوقــف عنــد أبي حنيفــة لا يــزال ملــكاً للواقــف، 
ــون  ــن لا يك ــد الصاحب ــا عن ــات، وأم ــه إذا م ــورث عن ــه، وي ــه بيع ــوز ل فيج

ملكاً لأحد))).

ثانيــا: تعريف المالكية للوقف:

ــاء  ــه: إعط ــهرها أن ــات، أش ــن التعريف ــدد م ــف بع ــة الوق ــرف المالكي ع
منفعــة شيء مــدة وجوده لازمًا بقــاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً))).

ــار  ــدر المخت ــق 202/5، ال ــر الرائ ــر 37/5، البح ــح القدي ــق 325/3، فت ــز الدقائ كن 	(((
.519/6

ــدر  ــق 202/5، ال ــر الرائ ــر 37/5، البح ــح القدي ــق 325/3، فت ــن الحقائ ــر: تبي انظ 	(((
المختار 520/6.

ــق 212/5،  ــر الرائ ــر 45/5، البح ــح القدي ــة 203/6، فت ــة شرح الهداي ــر: العناي انظ 	(((
حاشية ابن عابدين 520/6.

انظــر: شرح حــدود ابن عرفة411، مواهب الجليل 18/6، شرح الخرشي 78/7. 	(((
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ثالثاً: تعريف الشــافعية للوقف:

للوقــف تعريفــات متقاربــة عنــد الشــافعة، ومــن أشــهرها أنــه: »حبــس 
ــى  ــه، ع ــرف في رقبت ــع الت ــه، بقط ــاء عين ــع بق ــه م ــاع ب ــن الانتف ــال يمك م

مصرف مباح«))).

رابعــاً: تعريف الحنابلة للوقف:

ــس  ــه: »تحبي ــهرها أن ــددة، وأش ــات متع ــف بتعريف ــة الوق ــرف الحنابل ع
الأصل، وتسبيل المنفعة«))).

والتعريــف الأخير هو أجودها؛ وذلك لما يأتي:

ــن  ــي صلى الله عليه وسلم لعمــر ب ــاً ظاهــراً مــن قــول النب 1- أن في ألفــاظ التعريــف قرب
الخطاب رضي الله عنه: »إن شــئت حبســت أصلها، وتصدقت بها«))).

2- اقتصــار التعريــف عــى بيــان حقيقــة الوقــف وماهيتــه دون الدخــول 
في تفاصيــل أحكامــه وشروطــه، وهــذا أولى؛ فــإن التعــرض لــروط الوقــف 

ــوبي وعمــرة 98/3.  ــاج 235/6، حاشــيتا قلي ــة المحت أســنى المطالــب 457/2، تحف 	(((
وانظــر: كفاية الأخيــار411، مغني المحتاج 522/3، نهاية المحتاج 358/5.

ــي  ــع 361/16، شرح الزرك ــتوعب 133/2، المقن ــاب334، المس ــة لأبي الخط الهداي 	(((
268/4، الإنصــاف 361/16. وانظر بنحوه: المغني 184/8.

	أخرجـه البخـاري، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقـم الحديث:)2737(،  (((
ومسـلم، كتـاب الوصيـة، بـاب بيـع الوقـف، رقـم الحديـث)1632(، مـن حديـث عبد 

الله بـن عمر رضي الله عنهما-، واللفظ للبخاري.
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الــذي  الغــرض  عــن  ويخرجــه  التعريــف،  يُطيــل  التعريــف  في  ومســائله 
يُراد منه.

3- اختصار ألفاظه وســهولة عبارتــه، وهذا مما يطلب في التعريف.

المطلــب الثانــي: أنواع الوقف:

ينقســم الوقــف باعتبــارات متعــددة، ولعــل أهمهــا ممــا لــه صلــة بمحــل 
البحث ما يأتي:

أولا: تقســيم الوقف باعتبار الموقوف عليه:

ينقســم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى ثلاثة أقســام))):

القسم الأول: الوقف الخيري:

ــت  ــواء أكان ــر، س ــر وب ــة خ ــى جه ــه ع ــه أو منفعت ــل ريع ــا جع ــو م وه
المســاجد والمــدارس والمستشــفيات وجنــس  جهــة عامــة كالوقــف عــى 
الفقــراء والمســاكين، أو كانــت عــى أشــخاص معينــن، كالوقــف عــى فقــراء 

أو طلبــة علمٍ معينين. وهذا القســم هو الغالب في الأوقاف.

ي أو الأهلي: رِّ القســم الثاني: الوقف الذُّ

وهــو مــا جعل ريعــه أو منفعته على ذرية الواقف ومن بعدهم.

الوقــف رقــم )60( ص1115،  المعايــر الشرعيــة معيــار  التقســيم:  انظــر في هــذا  	(((
قــرارات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني في موضــوع الوقــف الــذري ص403، 
ــا والأوقــاف لمحمــد مصطفــى شــلبي ص339، أحــكام الوقــف عــى  أحــكام الوصاي

الذريــة للدكتور محمد الخالد ص232.
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القســم الثالث: الوقف المشترك:

وهــو مــا اشــرك في ريعــه ومنفعتــه ذريــة الواقــف وغيرهــم مــن وجــوه 
الآخــر  ونصفــه  أولاده،  عــى  الوقــف  نصــف  يجعــل  كأن  والــر،  الخــر 

على الفقراء.

ــا بــأول مــا يكــون عليــه  ــا أو أهليَ والعــرة في اعتبــار الوقــف وقفــاً خيريً
الوقــف، فلــو وقــف عــى ذريتــه وأهلــه ثــم جعــل الوقــف بعدهــم عــى جهــة 
ــرٍ، ثــم يكــون  ي، ولــو وقــف عــى جهــة خــرٍ وب ــرٍ، فهــو وقــف ذُرِّ خــرٍ وب

عــى ذريته، فهو وقف خيري))).

ثانيا: تقســيم الوقف باعتبار الموقوف:

ينقســم الوقف باعتبار الموقوف إلى قسمين))):

القســم الأول: الوقف العيني:

وهــو الــذي اتجهــت فيــه نيــة الواقــف إلى تحبيــس أصــل بعينــه؛ إمــا لأجــل 
للتعلــم،  والمدرســة  للصــاة،  المســجد  كوقــف  بذاتــه،  منــه  ينتفــع  أن 

انظــر: أحــكام الوصايــا والأوقــاف لمحمــد مصطفــى شــلبي ص339، الأوقــاف فقهًــا  	(((
ــامي  ــه الإس ــف في الفق ــا والوق ــري ص29، الوصاي ــق الم ــور رفي ــاداً للدكت واقتص

للدكتــور وهبة الزحيلي ص140.
الوقــف رقــم )60( ص1115،  المعايــر الشرعيــة معيــار  التقســيم:  انظــر في هــذا  	(((
قــرارات وفتــاوى وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول ص414، الوقــف 
الإســامي للدكتــور منــذر قحــف ص159، النــوازل في الأوقــاف للدكتــور خالــد 

المشــيقح ص88، اســتثمار الأوقاف للدكتور أحمد الصقيه ص51.
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ــه  ــع من ــذا، أو ينتف ــو ه ــة ونح ــكنى الذري ــدار لس ــاج، وال ــفى للع والمستش
بريعــه كوقف الأرض لتأجيرهــا وصرف ريعها على الموقوف عليه.

القســم الثاني: الوقف الاستثماري:

وهــو الــذي اتجهــت فيــه نيــة الواقــف لجعــل الوقــف أصــا ينمــى 
بالتقليــب والاســتغلال بحســب المقتضيــات التجاريــة، لا إلى تحبيســه بعينــه، 
ــا غرضــه اســتدامة الوقــف بتلــك الأصــول أو ببدائلهــا، وهــذا القســم  وإن

هــو محل البحث هنا، ويــأتي قريباً مزيد توضيح له))).

انظر: ص289. 	(((
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المبحث الأول

حقيقة رهن الأوقاف الاســتثمارية وأســبابه

ويشــتمل على ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الرهن:

الرهن في اللغة:

ــون  ــنٌ، والمفعــول: مَرْهُ ــا، فهــو رَاهِ ــن رَهْنً ــنَ يَرهَ الرهــن لغــةً: مــن رهَ

ورَهــن، ويتعــدى بالألــف، فيقــال: أرْهَنـْـتُ فلانــاً ثوبــاً: إذا دفعتــه إليــه 

ــونِ،  ــنُ عــى المرْهُ هْ ــق الرَّ ــم أُطلِ ــاً، ث ــه فــان: إذا أخــذه رهن ــه، وارْتََهن هَنَ ليََرْ

ــنٍ،  ــوْنٍ ورُهُ ــى رُهُ ــك ع ــع كذل ــالٍ، ويجم ــلٍ وَحِبَ ــل حَبْ ــانٌ، مث ــهُ رِهَ وَجََمْعُ

والأنثــى رَهِيْنةٌَ، وجمعها رَهَائِنٌ))).

ــارس رحمه الله:  ــن ف ــال اب ــدوام، ق ــوت وال ــى الثب ــا دال ع ــل مادته وأص

»الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات شيء يمســك بحق أو غيره«))).

ــادة  ــر 242/1 م ــاح المن ــاح 2128/5، المصب ــة 147/6، الصح ــب اللغ ــر: تهذي انظ 	(((
)رهــن( في الجميــع، القاموس المحيط ص1202 مادة )الرهن(.

مقاييــس اللغة 452/2 مادة )رهن(. 	(((
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ــامٌ  ــوَ طع ــم، وَهُ ــهُ له ــراب، أي: أَدَمْتُ ــامَ وال ــم الطع ــتُ له ــال: أَرْهَنْ يق

أي:  رَاهِنـَـةٌ،  ونعمــة  راكــد،  أي:  رَاهِــن،  ومــاء  دَائِــم،  أَي:  راهــنٌ، 

ثابتة دائمة))).

الرهن في الاصطلاح:

تعــددت تعريفات الفقهــاء للرهن، وأبرز تعريفاتهم ما يأتي:

أولا: تعريف الحنفية:

»جعل الشيء محبوســاً بحق يمكن اســتيفاؤه من الرهن كالديون«))).

المالكية: ثانيا: تعريف 

»مــال قبض توثقاً به في دين«))).

ثالثاً: تعريف الشــافعية:

»جعــل عين مال وثيقة بدين، يســتوفي منها عند تعذر وفائه«))).

انظــر: تهذيــب اللغــة 147/6، الصحــاح 2128/5 مــادة )رهــن( فيهــا، المطلــع عــى  	(((
ألفاظ المقنع ص296.

الهنديــة  الفتــاوى   ،225/1 النــرة  الجوهــرة   ،189/8 البدايــة  شرح  في  الهدايــة  	(((
.431/5

مواهــب الجليــل 3/5، شرح الخرشي 236/5، الفواكه الدواني 166/2. 	(((
أســنى المطالب 144/2، تحفة المحتاج 50/5، مغني المحتاج 38/3. 	(((
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رابعاً: تعريف الحنابلة:

»توثقــة دين بعين يمكن اســتيفاؤه منها أو من ثمنها«))).

وتعريــف الحنابلــة وقريــب منــه تعريــف الشــافعية هــو أجودهــا؛ وذلــك 
لما يأتي:

لتعريــف  المقبــوض خلافــاً  المقبــوض وغــر  الرهــن  أنــه يشــمل   -1
المالكيــة الــذي قيــده بالقبــض؛ وذلــك أن قبــض الرهــن ليــس شرطــاً لصحــة 

الرهــن، ولا يعد جزاء من ماهيته.

بيــد المرتهــن،  الــذي يكــون محبوســاً  الــازم  2- أنــه جامــع للرهــن 
ــن،  ــد إذن المرته ــه بع ــع ب ــن وينتف ــد الراه ــون بي ــذي يك ــز ال ــن الجائ والره
خلافًــا لتعريــف الحنفيــة الــذي قــره عــى مــا كان محبوســاً بيــد المرتهــن ولا 

يســتطيع الراهن أن ينتفع به ولو أذن له المرتهن.

ماهيــة  عــى  الدلالــة  في  وأوضــح  العبــارة،  في  أســهل  أنــه   -3
الرهن ومقصوده.

المطلــب الثاني: تعريف الأوقاف الاســتثمارية:

أولا: الأوقاف:

جمــع وقف، وتقدم تعريفه))).

الــروض المربــع 841/2. وانظر بنحوه: شرح الزركشي 25/4، المبدع 203/4. 	(((
انظر: ص278. 	(((
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الاستثمارية: ثانيا: 

مــن الاســتثمار، وهــو في اللغــة: طلــب الثَّمَــر، وواحدهــا ثَمَــرَة، وأصــل 
مادتهــا »الثــاء والميــم والــراء أصــل واحــد، وهــو شيء يتولــد عــن شيء 

متجمعاً، ثم يحمل عليه غيره اســتعارة«))).

ــواء أكان  ــار س ــى كل الث ــع ع ــجرة، ويق ــل الش ــو حم ــر: وه ــه الثم ومن
ــال.  ــواع الم ــاً: أن ــر أيض ــل. والثم ــر النخ ــى ثم ــب ع ــن يغل ــؤكل أم لا، لك ي
ويقــال: أثمــر الشــجر: أي طلــع ثمــره. وشــجر ثامــر، إذا أدرك ثمــره. 

وشــجرة ثمراء: أي ذات ثمر.

ــه تثمــراً: أي أحســن  ــر الرجــل مال ــال، يقــال: ثَمَّ ومــن هــذا: تثمــر الم
ــال في  ــه وزاد. ويق ــر مال ــل: إذا كث ــر الرج ــره. وأثم ه وكثَّ ــاَّ ــه ون ــام علي القي

ه وكثَّره))). ر الله ماله: أي نمَّاَّ الدعــاء: ثَمَّ

وأمــا في اصطلاح الفقهاء:

ـــوي)))،  ـــاه اللغ ـــن معن ـــرج ع ـــاء لا يخ ـــد الفقه ـــتثمار عن ـــى الاس ـــإن معن ف
ـــيد  ـــة: »الس ـــد المالكي ـــل عن ـــج التحصي ـــاء في مناه ـــا ج ـــذا م ـــواهد ه ـــن ش وم

مقاييــس اللغة 388/1 مادة )ثمر(. 	(((
)ثمــر(،  مــادة   388/1 اللغــة  مقاييــس  )ثمــر(،  مــادة   606/2 الصحــاح  انظــر:  	(((

المخصــص 151/3، القاموس المحيط 380/1مادة )الثمر(.
المنــر 84/1 مــادة  النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر 221/1، المصبــاح  انظــر:  	(((

)ثمر( فيهما.
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بـــالإذن في التجـــارة: الإكثـــار، وعـــرض مالـــه للاســـتثمار  إنـــا قصـــد 
بالأرباح الغزار«))).

ــتثمار  ــجر للاس ــراء الش ــة رحمه الله: »إك ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش وق
يجري مجرى إكراء الأرض للازدراع واســتئجار الظئر للرضاع«))).

إلا أن اســـتعمال هـــذا اللفـــظ عـــى لســـان الفقهـــاء قليـــل، والأكثـــر 
ـــوه  ـــه)))، أو نح ـــال)))، أو تنميت ـــر الم ـــظ تثم ـــاه بلف ـــن معن ـــر ع ـــم التعب عنده

من الألفاظ))).

ــت  ــي اتجهـ ــاف التـ ــتثمارية: الأوقـ ــاف الاسـ ــراد بالأوقـ ــإن المـ ــه فـ وعليـ
فيهـــا نيـــة الواقـــف لجعلهـــا أصـــاً ينمـــى بالتقليـــب والاســـتغلال بحســـب 

.204/5 	(((
مجموع فتاوى شــيخ الإسلام ابن تيمية 90/29. 	(((

انظــر: العنايــة شرح الهدايــة 475/8، بدايــة المجتهــد 1447/4، العزيــز شرح الوجيــز  	(((
.92/6

انظــر: الذخــرة 354/4، البيــان في مذهــب الإمــام الشــافعي 199/6، الإنصــاف  	(((
.454/16

ــد  ــرد عن ــه لم ي ــال وتنميت ــر الم ــى تكث ــتثمار بمعن ــظ الاس ــن أن لف ــض الباحث ــزم بع ج 	(((
ــم  ــر: معج ــرة. انظ ــى الثم ــول ع ــب الحص ــى طل ــم بمعن ــرد عنده ــا ي ــن، وإن المتقدم
المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء ص51، اســتثمار أمــوال الــزكاة 
ــار  ــد الله الع ــور عب ــف للدكت ــوال الوق ــتثمار أم ــوزان ص45، اس ــح الف ــور صال للدكت

ص203، البنــك الوقفــي للدكتور فهد اليحيى ص64.
ــى  ــاء بمعن ــن الفقه ــتعمله م ــن اس ــى م ــت ع ــد وقف ــر؛ فق ــل النظ ــزم مح ــذا الج إلَّاَّ أن ه
ــه، ومــن ذلــك النقــل المتقــدم مــن مناهــج التحصيــل للرجراجــي،  تكثــر المــال وتنميت

وهــو بّين في إرادة هذا المعنى.



290
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رلاستثمااف ارهن الأوق

| رجب العدد الثاني والأربعونالعدالعدد الثانالعدا

ــتدامة  ــه اسـ ــا غرضـ ــا، وإنـ ــها بأعيانهـ ــة، لا إلى تحبيسـ ــات التجاريـ المقتضيـ
الوقـــف بتلك الأصول أو ببدائلها))).

ومــن أمثلتهــا: المؤسســات الوقفيــة التــي تنشــأ لإدارة ممتلــكات الوقــف 
التجــاري  الوقــف للســجل  بعــد اســتخراج  والإشراف عليهــا وتنميتهــا 
الــذي يؤهلــه لممارســة الأعــال التجاريــة، وكذلــك الــركات الوقفيــة، ولهــا 

صور متعددة، منها:

1-أن توجــد شركــة مســاهمة مغلقــة، أو شركــة ذات مســؤولية محدودة))) 
بصورتهــا التجاريــة المعروفــة، ثــم يوقــف مالكهــا -إذا كان شــخصاً واحــداً-

ــذه  ــول ه ــة، فتتح ــم في الشرك ــع حصصه ــر- جمي ــوا أكث ــا -إذا كان أو ملاكه
الشركــة التجاريــة القائمــة إلى شركــة وقفيــة مــن غــر أن تفقــد الشركــة 

التجارية. طبيعتها 

2-أن ينشــأ الواقــف أو الواقفــون ابتــداء ســجلا تجاريــا لشركــة مســاهمة 
ســجلها  ويوقــف  محــدودة،  مســؤولية  ذات  شركــة  أو  مغلقــة،  وقفيــة 

ــامي  ــف الإس ــم )60( ص1115، الوق ــف رق ــار الوق ــة معي ــر الشرعي ــر: المعاي انظ 	(((
للدكتــور منذر قحف ص159.

الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة: هــي شركــة يؤسســها شــخص واحــد أو أكثــر مــن  	(((
ــكل  ــة ل ــة المالي ــن الذم ــتقلة ع ــا مس ــد ذمته ــة، وتع ــة أو الاعتباري ــة الطبيعي ذوي الصف
شريــك فيهــا أو المالــك لهــا، وتكــون الشركة وحدها مســؤولة عــن الديــون والالتزامات 
المترتبــة عليهــا أو الناشــئة عــن نشــاطها، ولا يكــون المالــك لهــا ولا الشريــك مســؤولا 
عــن هــذه الديــون والالتزامــات إلا بقــدر حصتــه في رأس المــال. انظــر: نظــام الــركات 
بعــد  السادســة والخمســون  المــادة  1443/12/1هـــ،  بتاريــخ  الصــادر  الســعودي 

المائة، ص68.
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التجــاري، لتكــون بذلــك شركــة وقفيــة مســتقلة بالكامــل مــن ابتدائهــا، لهــا 
شــخصيتها الاعتبارية، وكيانها النظامي المســتقل.

3-أن تُؤســس الشركــة الوقفيــة عــن طريــق الوقــف العينــي، بــأن يكــون 
ــي  ــف العين ــك الوق ــس بذل ــم يؤس ــر، ث ــاراً أو أكث ــف عق ــد أوق ــف ق الواق

شركــة تجارية، وتكون كل أصولهــا وموجوداتها مملوكة للوقف))).

المطلب الثالث: الأســباب الباعثة على رهن الأوقاف الاســتثمارية:

الأســباب التي قد تدعو إلى رهن الأوقاف الاســتثمارية متعددة، ومنها:

1- تمويــل المشــاريع الاســتثمارية: فكثــر مــن الأوقــاف الاســتثمارية 
تحتــاج إلى تمويــل لاســتمرار نشــاطها وتوســعه، ولا يمكــن لهــا الحصــول 

عــى هــذه التمويلات إلا برهن شيء من أصولها الموقوفة.

الأوقــاف  تضعــف  فقــد  الوقــف:  تعمــر  لأجــل  الاقــراض   -2
ــة  ــاج أعيانهــا إلى تعمــر وإصــاح، وليــس لهــا مــال أو غل الاســتثمارية وتحت
ينفــق عليــه منهــا، ولا يمكــن إجارتهــا، فيقــرض عــى الوقــف ويرهــن 
عينــه؛ لأجــل إصلاحــه وتجديــد بنائــه، ثــم يــوفى الديــن الــذي عــى الوقــف 

ــات  ــرارات وتوصي ــم )60( ص1115، ق ــف رق ــار الوق ــة معي ــر الشرعي ــر: المعاي انظ 	(((
طريــق  عــن  الأوقــاف  تمويــل  ص574،  الثامــن  الفقهيــة  الوقــف  قضايــا  منتــدى 
ــة  الاكتتــاب العــام للدكتــور ســامي الصلاحــات ص415، تأســيس الــركات الوقفي
ــا ص29،  ــد المهن ــور خال ــة للدكت ــركات الوقفي ــع ص378، ال ــد الفزي ــور محم للدكت
رهــن الوقــف لتمويــل الاســتثمار للدكتــور يوســف الشــبيلي ص43، الشركــة الوقفيــة 

للدكتــور خالد الراجحي ص49.
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مــن غلتــه بعدمــا صــار صالحــاً للتأجــر والاســتثمار، إلى أن يــوفى الديــن 
الــذي على الوقف، ثم يفك الرهن.

ــدر  ــا وي ــتثماري قائ ــف الاس ــا كان الوق ــف: فرب ــان الوق ــادة أعي 3- زي
عائــداً، لكــن قــد تظهــر مصلحــة الوقــف في توســعته وتحســينه وإضافــة أبنيــة 

عليه، على أن ترهن عين الوقف عند الاســتدانة على الوقف.

للأوقــاف  تكــون  فقــد  للوقــف:  تابعــة  جديــدة  أصــول  إنشــاء   -4
الاســتثمارية أراض أو عقــارات قديمــة، فيمــول الوقــف بصيــغ تمويليــة 
المشــاركة  أو   ،((()B.O.T( والإعــادة  والتشــغيل  البنــاء  كعقــد  مناســبة 
ــى مشــاريع اســتثمارية مــكان هــذه الأراضي أو  المتناقصــة))) أو غيرهــا، وتبن

الأبنيــة، وترهــن أرض الوقف ضمن بنود هذا العقد.

 )Build Operate Transfer( :اختصــارٌ لثــاث كلــات انجليزيــة هــي )B.O.T( عقــد 	(((
ــوم  ــى أن يق لٍ ع ــوِّ ــكٍ ومُُمَ ــن مال ــد ب ــه: عق ــراد ب ــادة، والم ــغيل والإع ــاء والتش أي: البن
ببنــاء مــروعٍ للمالــك، وتشــغيله، وقبــض العائــد منــه مــدة متفقــاً عليهــا، ثــم تســليمه 
إلى المالــك وهــو صالــحٌ للانتفــاع. انظــر في حقيقتــه وحكــم تعمــر الوقــف بــه: تعمــر 

الأوقاف والصيــغ التمويلية له للباحث ص365.
المــراد بهــا: شركــة يتعهــد فيهــا أحــد الــركاء بــراء حصــة الآخــر تدريجيًــا إلى أن  	(((
يتملــك المشــري المــروع بكاملــه. انظــر في حقيقتهــا وحكــم تعمــر الوقــف بهــا: 

تعمــر الأوقاف والصيــغ التمويلية له للباحث ص445.
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الثاني المبحث 

حكم رهن الأوقاف الاســتثمارية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلــب الأول: حكــم رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية:

ــان  ــن بي ــد م ــتثمارية لا ب ــاف الاس ــان الأوق ــن أعي ــم ره ــان حك ــل بي قب

ــرى عــدم  ــع هــو عمــدة مــن ي ــة ؛ فالقــول بالمن ــاف العيني حكــم رهــن الأوق

جواز رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية.

حكــم رهن الأوقاف العينية:

والشــافعية)))،  والمالكيــة)))،  الحنفيــة)))،  مــن  الفقهــاء  عامــة  ذهــب 

والحنابلــة)))، إلى تحريــم رهــن عــن الوقــف وعــدم صحتــه، بــل عــدَّ الحنفيــة 

رهــن الوقــف خيانة من متولي الوقــف توجب عزله أو ضم ثقة إليه))).

انظــر: المحيط البرهــاني 148/6، البحر الرائق 221/5، الفتاوى الهندية 420/2. 	(((
انظــر: الذخــرة 424/10، شرح الخــرشي مــع حاشــية العــدوي 237/5، حاشــية  	(((

الدسوقي 233/3.
انظر: روضة الطالبين 40/4، أســنى المطالب 145/2، تحفة المحتاج 55/5. 	(((

انظــر: المغني 466/6، الإقناع 314/2، الروض المربع 844/2. 	(((
انظــر: الفتاوى الهندية 413/2. 	(((



294
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

رلاستثمااف ارهن الأوق

| رجب العدد الثاني والأربعونالعدالعدد الثانالعدا

والقــول بمنــع رهــن الأوقــاف العينيــة هــو مــا جــاء في قــرارات منتــدى 
قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول)))، واختــاره المجلــس الشرعــي بهيئة المحاســبة 

والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية في المعايير الشرعية))).

جــاء في الفتــاوى الهنديــة: »متــولي الوقــف بــاع شــيئاً منــه أو رهــن فهــو 
خيانــة فيعــزل أو يضــم إليــه ثقــة... المتــولي إذا رهــن الوقــف بديــن لا يصــح، 
ــكن  ــو س ــم فل ــد منه ــجد أو واح ــف المس ــوا وق ــة إذا رهن ــل الجماع ــذا أه وك
أو  للاســتغلال  كانــت  معــدة  بلــغ  مــا  بالغــاً  المثــل  أجــر  عليــه  المرتهــن 

لم تكن«))).

وفي بلغــة الســالك: »ظهــور حبــس دار رهنــت رقبتهــا عــى أنهــا ملــك 
ــة  ــا؛ لأن المنفع ــن لمنفعته ــل الراه ــل ينتق ــه، فه ــها علي ــت حبس ــا وثب لراهنه
ــود  ــن ولا يع ــل الره ــح، أو يبط ــه الراج ــم أن ــر كلامه ــا، وظاه ــزء منه كج
لمنفعتهــا؟ وأمــا إن ظهــرت حبســاً عــى غــر الراهــن أو انتقــل الحــق لغــره 
بمــوت أو بانقضــاء مــدة معينــة شرطهــا لــه الواقــف فــا ينتقــل الرهــن 

قطعاً«))). لمنفعتها 

انظــر: قــرارات وفتــاوى وتوصيــات منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الأول ص413،  	(((
فجــاء فيــه: »الأصل عدم جواز رهــن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرها«.

ــه: »لا يجــوز  ــار الوقــف رقــم )60( ص1126، فجــاء في ــة معي انظــر: المعايــر الشرعي 	(((
رهــن الأصــول الموقوفــة بأعيانهــا حتــى في الأحــوال التــي يجــوز فيهــا الاســتدانة 

على الوقف«.
.420-413/2 	(((

.109/2 	(((
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وفي روضــة الطالبــن: »الــرط الثالــث: كــون العــن قابلــة للبيــع عنــد 

حلــول الديــن، فــا يصــح رهــن أم الولــد، والمكاتــب، والوقــف، وســائر مــا 

لا يصح بيعه«))).

وفي المغنــي: »ولا يصــح رهن مــا لا يصح بيعه، كأم الولد والوقف«))).

الأدلة:

صحتــه،  وعــدم  الوقــف  عــن  رهــن  تحريــم  عــى  الفقهــاء  اســتدل 

بأدلة، منها:

بــن  عمــر  أن  رضي الله عنهما:  عمــر  بــن  الله  عبــد  حديــث  الأول:  الدليــل 

ــا  ــي صلى الله عليه وسلم يســتأمره فيهــا، فقــال: ي ــى النب ــر، فأت الخطــاب أصــاب أرضــاً بخي

رســول الله، إني أصبــت أرضــاً بخيــر لم أصــب مــالا قــط أنفــس عنــدي منــه، 

ــال:  ــال: »إن شــئت حبســت أصلهــا، وتصدقــت بهــا«، ق ــه؟ ق ــا تأمــرني ب ف

ــا في  ــدق به ــورث، وتص ــب ولا ي ــاع ولا يوه ــه لا يب ــر، أن ــا عم ــدق به فتص

الفقــراء وفي القربــى وفي الرقــاب وفي ســبيل الله وابــن الســبيل والضيــف، لا 

جنــاح عــى من وليها أن يأكل منهــا بالمعروف، ويطعم غير متمول))).

.40/4 	(((
.466/6 	(((

تقدم تخريجه ص281. 	(((
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ــه،  ــوع في ــدم الرج ــف وع ــزوم الوق ــى ل ــث دال ع ــة: الحدي ــه الدلال وج
عنــد  عنــه  والرجــوع  الوقــف  إبطــال  إلى  يــؤدي  الوقــف  عــن  ورهــن 

تعذر الوفاء))).

الديــن مــن ثمنــه عنــد  الرهــن اســتيفاء  الثــاني: أن مقصــود  الدليــل 
ــه؛ لعــدم  ــه ذلــك، فــا يصــح رهن التعــذر، ومــا لا يصــح بيعــه لا يمكــن في

حصــول مقصود الرهن منه))).

الدليــل الثالــث: أن عــن الوقــف لا تملــك؛ لأنهــا قــد خرجــت عــن ملــك 
الواقــف، وإذا كانت بلا ملــك امتنع رهنها وتمليكها))).

الدليــل الرابــع: أنــه يلــزم مــن رهــن الوقــف تعطيــل منافعــه، وهــذا 
خلاف المقصود من الوقف بتســبيل منفعته))).

وبنــاء عــى مــا ســبق فالــرأي المتقــرر عنــد فقهــاء المذاهــب الفقهيــة 
الأربعــة عــى اختلافهــا المنــع مــن رهــن أعيــان الأوقــاف العينيــة، ولم أقــف 
عــى مــن صرح منهــم بجــوازه، وهــذا يتفــق مــع حقيقــة الوقــف في تحبيــس 
ــن  ــة والره ــبيل المنفع ــع تس ــه، وم ــة ينافي ــول الموقوف ــن الأص ــل وره الأص
ــظ  ــي حف ــي تقت ــة الت ــول الشرعي ــع الأص ــق م ــه يتف ــا أن ــه، ك ــك ينافي كذل

أعيان الوقف وحمايتها، واســتدامة نفعها.

انظــر: العنايــة شرح الهداية 220/6، البحر الرائق 221/5. 	(((
انظر: أســنى المطالب 145/2، المغني 466/6، كشــاف القناع 327/3. 	(((

انظــر: تبيين الحقائق 327/3، البحر الرائق 221/5. 	(((
انظر: المحيط البرهاني 148/6، الإســعاف في أحكام الأوقاف ص177. 	(((
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حكم رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية:

إذا تبــن حكــم رهــن الأصــول الموقوفــة بأعيانهــا فهــل يشــمل هــذا 
الحكم رهن الأصول الموقوفة للاســتثمار، أو أنها مســتثناة من المنع؟

تحرير محل الخلاف:

ــة أو  ــر حاج ــن غ ــتثمار م ــة للاس ــول الموقوف ــن الأص ــوز ره أولا: لا يج
مصلحــة بــا خــاف؛ وذلــك لأن رهــن الوقــف فــرع عــن الاســتدانة عليــه، 
ــة  ــا حاج ــف ب ــى الوق ــتدانة ع ــوز الاس ــه لا يج ــى أن ــاء ع ــق الفقه ــد اتف وق

أو مصلحة))).

ثانيــا: إن ظهــرت حاجــة أو مصلحــة في رهــن الأوقــاف الاســتثمارية 
فاختلــف المعاصرون في حكم رهنها على قولين:

القــول الأول: تحريــم رهــن الأوقــاف الاســتثمارية، وأنهــا كالأوقــاف 
العينيــة في المنــع، وهــذا القــول منســوب إلى عامــة الفقهــاء الذيــن ذهبــوا إلى 
ــاره  ــا)))، واخت ــق بينه ــر تفري ــن غ ــا م ــاف بعمومه ــان الأوق ــن أعي ــع ره من

الباحثين))). بعض 

انظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم ص162، مواهــب الجليــل 89/6، فتــاوى ابــن  	(((
الصلاح ص390، الإنصاف 460/16.

ويأتي ص303. 	(((
انظــر: تمويــل الأوقــاف عــن طريــق الاكتتــاب العــام للدكتــور عبــد القــادر بــن عــزوز  	(((
 ص353، الشركــة المســاهمة الوقفيــة للدكتــور هيثــم خزنــة ص494، التعقيبــات عــى<
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ــاني: جــواز رهــن الأوقــاف الاســتثمارية، وهــو رأي المجلــس  القــول الث
في  الإســامية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  بهيئــة  الشرعــي 

المعايــر الشرعية)))، واختاره بعض الباحثين))).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

يُســتدل لأصحــاب القــول الأول عــى عــدم جــواز رهــن الأوقــاف 
الاســتثمارية بجملة من الأدلة، منها:

الدليــل الأول: حديــث عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنه- في وقــف عمــر 
ــت  ــا، وتصدق ــت أصله ــئت حبس ــي صلى الله عليه وسلم: »إن ش ــال النب ــه ق رضي الله عنه-، وفي
بهــا«، قــال: فتصــدق بهــا عمــر، أنــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث...

الحديث))).

ــدى  ــات منت ــن موضوع ــام ضم ــاب الع ــق الاكتت ــن طري ــاف ع ــل الأوق ــاث تموي > أبح
قضايــا الوقف الفقهية الثامن ص555.

انظــر: المعايــر الشرعيــة معيــار الوقــف رقــم )60( ص1126، فجــاء فيــه: »يجــوز  	(((
رهن الأوقاف الاســتثمارية متى جازت الاســتدانة عليها«.

ــركات  ــيس ال ــيقح ص459، تأس ــد المش ــور خال ــاف للدكت ــوازل في الأوق ــر: الن انظ 	(((
الوقفيــة للدكتــور محمــد الفزيــع ص396، رهــن الوقــف لتمويــل الاســتثمار للدكتــور 
ــداد  ــاشي ف ــور العي ــتثمار للدكت ــل الاس ــف لتموي ــن الوق ــبيلي ص34، ره ــف الش يوس

ص82، الشركــة الوقفيــة للدكتور خالد الراجحي ص355.
تقدم تخريجه ص281. 	(((
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ــت  ــئت حبس ــر رضي الله عنه: »إن ش ــال لعم ــي صلى الله عليه وسلم ق ــة: أن النب ــه الدلال وج
أصلهــا«، وفي روايــة قــال: »تصــدق بأصلــه لا يبــاع ولا يوهــب ولا يــورث«، 
ــر)))، وفي  ــن حج ــال اب ــا ق ــود ك ــا في المقص ــات وأصرحه ــم الرواي ــي أت وه
هــذا دلالــة عــى حكــم الوقــف: وهــو أن الوقــف لازم، وأن أصولــه وأعيانــه 
تحبــس، فــا تبــاع ولا توهــب ولا تــورث، فهــذا هــو معنــى الوقــف، ورهــن 
معنــى  هــو  الــذي  الأصــل  تحبيــس  مــع  يتعــارض  الوقــف  أعيــان 

الوقف وحكمه.

ويمكــن أن يناقش من ثلاثة أوجه:

ــأن حكــم الوقــف هــو اللــزوم، بــل هــو  الوجــه الأول: عــدم التســليم ب
بمنزلــة العاريــة، فلــه أن يرجــع فيــه أي وقــت شــاء، كــا هــو قــول أبي حنيفــة 

رحمه الله))).

ــف، وأن  ــزوم الوق ــح في ل ــث صري ــأن الحدي ــه: ب ــاب عن ــن أن يج ويمك
ــاع ولا توهــب ولا تــورث، وأمــا مــا  الأصــل في أعيانهــا أنهــا تحبــس فــا تب
ــر  ــن حج ــظ اب ــه الحاف ــا نقل ــه ب ــاب عن ــا يج ــن م ــة فأحس ــن أبي حنيف ــاء ع ج
ــر  ــث عم ــه حدي ــف، فبلغ ــع الوق ــز بي ــف يجي ــو يوس ــال: »كان أب رحمه الله ق
ــه،  ــا حنيفــة لقــال ب هــذا... فقــال: هــذا لا يســع أحــدًا خلافــه، ولــو بلــغ أب
فرجــع عــن بيــع الوقــف، حتــى صــار كأنــه لا خــاف فيــه بــن أحــد... قــال 

انظر: فتح الباري 401/5. 	(((
انظر: الحجة على أهل المدينة 56/3، المبســوط 27/12، البحر الرائق 209/5. 	(((
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القرطبــي: رد الوقــف مخالــف للإجمــاع فــا يلتفــت إليــه، وأحســن مــا يعتــذر 
بــه عمن رده ما قال أبو يوســف؛ فإنــه أعلم بأبي حنيفة من غيره«))).

الوجــه الثــاني: عــى التســليم بــأن حكــم الوقــف هــو اللــزوم، فــإن 
اللــزوم والتأبيــد لا يقومــان بعــن معينــة إذا زالــت زال حكــم الوقــف، وإنــا 
يقــوم بمنفعتــه وغلتــه وإن انتقلــت إلى عــن أخــرى، فــا دامــت غلــة الوقــف 
تــرف عــى التأبيــد في مصارفــه، ومــا دامــت منفعتــه مســتمرة للمســتحقين 
فهــو لازم أبــدي وإن تغــرت عينــه؛ إذ العــرة في الوقــف بالاســتمرار في 
الــرف عــى أوجــه الــر التــي عيَّنهــا الواقــف، فــا دام ذلــك مســتمراً 

فالوقف مســتمر ولم يبطل))).

ويمكــن أن يجــاب عنــه: بــأن قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »تصــدق بأصلــه« دال عــى 
أن اللــزوم يقــوم بعــن معينــة، وهــي العــن التــي نــص الواقــف على تحبيســها، 
ــن  ــف م ــل الوق ــواز نق ــه ج ــزم من ــة لل ــن معين ــوم بع ــزوم لا يق ــو كان الل ول
أو ظهــرت مصلحــة في  منافعــه  تتعطــل  لم  ولــو  أخــرى مطلقــاً  إلى  عــن 
ــه،  ــف وعدم ــتبدال الوق ــة في اس ــاوى المصلح ــي أن تتس ــل يكف ــتبداله، ب اس
ــف  ــد: »كل وق ــام أحم ــال الإم ــا ق ــم، ك ــل العل ــن أه ــذا م ــد به ــل أح ولم يق
يكــون فيــه بيــع فليــس بوقــف؛ وذلــك أن أصحــاب رســول الله صلى الله عليه وسلم أوقفــوا 

فتح الباري 403/5. 	(((
الأوقــاف  أحــكام  في  الإســعاف  ص91،  البــري  لهــال  الوقــف  أحــكام  انظــر:  	(((

ص112، أحكام الوقــف للدكتور محمد الكبيسي 14/2.
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بتــة بتلــة، والــرط فيهــا أن لا تبــاع ولا توهــب فــإذا دخلهــا بيــع فســد ذلــك، 
ولم يصح الوقف«))).

الوجــه الثالــث: عــى التســليم بــأن اللــزوم والتأبيــد يقــوم بعــن معينــة، 
وهــي الأصــول الموقوفــة التــي حبســها الواقــف، فهــذا إنــا يصــح في رهــن 
الأصــول الموقوفــة بأعيانهــا، والتــي قصــد الواقــف تحبيســها بأعيانهــا، فهــذا 
ــه، ولا يجــوز بيعــه ولا  ــد وبقــاء عين ــه التأبي ــوع مــن الأوقــاف الأصــل في الن
اســتبداله إلا بــروط ضيقــة، وأمــا الأوقــاف الاســتثمارية فــا ينطبــق عليهــا 
هــذا المعنــى؛ وذلــك أن الواقــف إنــا قصــد أن تنمــى بالتقليــب والاســتثمار 
بحســب المقتضيــات التجاريــة، ولم يقصــد تحبيســها بأعيانهــا، بــل غرضــه 
ــا  ــت منفعته ــا دام ــا، ف ــول أو ببدائله ــك الأص ــف بتل ــة الوق ــتدامة منفع اس

مســتمرة للمســتحقين، فمقصود الواقف متحقق فيها.

وهــذا الوجــه الأخــر هــو أصــح الأوجــه عنــدي وأســلمها في مناقشــة 
هذا الدليل.

الدليــل الثــاني: حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 
»إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثلاثــة: صدقــة جاريــة، أو علــم 

ينتفــع به، أو ولد صالح يدعو له«))).

الوقوف من الجامع لمســائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال 30/1. 	(((
ــه،  ــواب بعــد وفات ــا يلحــق الإنســان مــن الث ــاب م ــة، ب ــاب الوصي أخرجــه مســلم، كت 	(((

رقم الحديث)1631(.
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وجــه الدلالــة: دلَّ الحديــث عــى أن المقصــود مــن الوقــف هــو اســتدامة 
عينهــا وجريان ثوابها، ورهــن أعيان الوقف يخالف هذا المقصود.

لأن  الاســتثمارية؛  الأوقــاف  في  متحققــة  الاســتدامة  بــأن  ونوقــش: 
الاســتدانة أعــم مــن أن تكــون مرتبطــة بعــن بذاتهــا؛ لأن البــدل يقــوم مقــام 
ــب  ــع تقلي ــو م ــا ول ــف جاري ــع الوق ــى ري ــف، ويبق ــع الوق ــا ينقط ــدل ف المب

هــذه الأصول بالطرق التجارية))).

ــى  ــوي ع ــتثمارية ينط ــاف الاس ــول الأوق ــن أص ــث: أن ره ــل الثال الدلي
مخاطــرة بالوقــف، وتعريــض أصولــه للضيــاع، وذلــك عنــد عــدم ســداد 

الديــن، ومــن ثم التنفيذ على هذه الأصول المرهونة ببيعها لســداد الدين))).

النــاس  بــأن هــذه المخاطــر أمــر لا ينفــك عــن تعامــات  ونوقــش: 
وتجاراتهــم، وهــي موجــودة في التجــارة والاســتثمار قديــاً وحديثــاً، واســتثمار 
الأصــول الوقفيــة يقتــي تعريضهــا لبعــض المخاطــر، وإن كانــت تزيــد 
بــن درجــة  التــوازن  الوقــف  إدارة  عــى  ينبغــي  ولــذا  بالرهــن،  نســبتها 
المخاطــر ومنافــع الوقــف وعوائــده المتوقعــة، والتحــوط لعــدم التنفيــذ عــى 
الوقــف، ومراعــاة تنــوع مجــالات الاســتثمار واختيــار أكثرهــا أمانــا؛ لتقليــل 

المخاطر على الوقف))).

انظر: رهن الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور يوســف الشبيلي ص34. 	(((
انظر: الشركة المســاهمة الوقفيــة للدكتور هيثم خزنة ص494. 	(((

انظــر: رهن الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور العياشي فداد ص115. 	(((
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الدليــل الرابــع: أن رهــن الأوقــاف الاســتثمارية مخالــف لاتفــاق المذاهــب 
الفقهيــة الأربعــة عــى عــدم جــواز رهــن الأوقــاف؛ وذلــك أن الــرأي المتقــرر 
عنــد فقهــاء المذاهــب الفقهيــة الأربعــة عــى اختلافهــا المنــع مــن رهــن أعيــان 
الوقــف كــا تقــدم)))، ولا يعلــم أن أحــداً مــن الفقهــاء المتقدمــن صرح 
بجــوازه، بــل تتابعــوا عــى القــول بتحريمــه مــن غــر تفريــق بــن الأصــول 
الموقوفــة بأعيانهــا أو لاســتثمارها، مــع وجــود تطبيقــات قديمــة لاســتثمار 
ــة: »المتــولي إذا رهــن  ــاوى الهندي ــد هــذا مــا جــاء في الفت الأوقــاف، وممــا يؤي
ــجد أو  ــف المس ــوا وق ــة إذا رهن ــل الجماع ــذا أه ــح، وك ــن لا يص ــف بدي الوق
ــدةً  ــغ، مع ــا بل ــاً م ــل بالغ ــر المث ــه أج ــن علي ــكن المرته ــو س ــم فل ــد منه واح

كانت للاســتغلال أو لم تكن«))).

ــف  ــو في الوق ــع ه ــاء في المن ــاق الفقه ــل اتف ــأن مح ــش: ب ــن أن يناق ويمك
ــه أم بريعــه،  ــه بذات العينــي، ســواء أكان هــذا الوقــف ممــا قصــد أن ينتفــع من
فهــذا النــوع مــن الأوقــاف هــو الــذي منــع الفقهــاء مــن رهنــه، ومــن الخلــل 
إجــراء الضوابــط التــي ذكرهــا الفقهــاء في بيــع الأوقــاف العينيــة أو رهنهــا أو 
غيرهــا مــن التصرفــات عــى الأوقــاف الاســتثمارية؛ وذلــك لاختــاف 
طبيعتهــا، ونيــة الواقــف فيهــا، وكيفيــة الانتفــاع بهــا، فربــا لا يتحقــق 
الانتفــاع بموجــودات هــذا الوقــف وتحصــل منهــا الغلــة إلا بالتقليــب بيعــاً 
وشراء واســتدانة ورهنــا ونحــو ذلــك مــن التعامــات التجاريــة، فهــذه 

انظر: ص293. 	(((
.420/2 	(((
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ــات  ــت تصرف ــان، وليس ــذه الأعي ــل في ه ــي الأص ــة ه ــات التجاري التعام
عارضــة تطرأ على عين الوقف.

أدلة القول الثاني:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني عــى جــواز رهــن الأوقــاف الاســتثمارية 
بجملــة من الأدلة، منها:

الدليــل الأول: حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه: قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»المسلمون على شروطهم«))).

ــروط  ــود وال ــل في العق ــى أن الأص ــل ع ــث دلي ــة: الحدي ــه الدلال وج
الصحــة واللــزوم، فمــن وقــف مــالا واشــرط أن ينمــى هــذا الوقــف بالبيــع 
والــراء والاســتدانة والارتهــان وغــر ذلــك مــن مقتضيــات الاســتثمار 
ــا دام أن هــذا الــرط لا يحــل  ــح ولازم م ويتصــدق بربحــه، فشرطــه صحي

حرامًــا، ولا يحــرم حلًًالا، ولا ينافي مقصود العقد))).

ــن  ــث:)3594( م ــم الحدي ــح، رق ــاب في الصل ــة، ب ــاب الأقضي ــو داود، كت ــه أب أخرج 	(((
ــول الله  ــن رس ــكام ع ــاب الأح ــذي، كت ــه الترم ــرة رضي الله عنه، وأخرج ــث أبي هري حدي
صلى الله عليه وسلم، بــاب مــا ذُكــر عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم في الصلــح بين النــاس، رقم الحديــث:)1352(، 
ــال  ــح«، ق ــن صحي ــث حس ــذا حدي ــال: »ه ــزني، وق ــوف الم ــن ع ــرو ب ــث عم ــن حدي م
ــه«، وكــذا  ــرة طرق ــره بكث ــه اعت ــرام)ص258(: »وكأن ــوغ الم ــن حجــر في بل الحافــظ اب

اه شــيخ الإســام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى)147/29(. قوَّ
انظــر: رهــن الوقــف لتمويــل الاســتثمار للدكتــور يوســف الشــبيلي ص35، رهــن  	(((

الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور العياشي فداد ص97.
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ويمكــن أن يناقــش: بأنــه لا يســلم أن هــذا الــرط لا ينــافي مقتــى 
ــة  ــات في رقب ــه ونحــوه مــن التصرف ــع الوقــف ورهن ــل اشــراط بي ــد، ب العق
الوقــف تنــافي مقتــى الوقــف مــن تحبيــس الأصــل، والواقــف ليــس لــه أن 
ــراطه  ــه اش ــح ل ــا لا يص ــرط م ــو اش ــد، ول ــى العق ــافي مقت ــا ين ــرط م يش
فشرطــه باطــل ولا يجــوز اتباعــه ولا العمــل بــه باتفــاق أهــل العلــم)))، فــا 
أعيــان  رهــن  لتصحيــح  الواقــف؛  بــرط  التمســك  يصــح 

الأوقاف الاستثمارية.

وأجيــب: بــأن مقصــود الوقــف هــو الاســتدامة لا تحبيــس أصــل بعينــه، 
وهــذا المعنــى متحقــق هنــا، وفــرق بــن الــروط التــي قــد تخالــف بعــض مــا 
ــإن  ــة، ف ــه بالكلي ــي تنافي ــروط الت ــوده، وال ــافي مقص ــد ولا تن ــه العق يقتضي
كل الــروط تنــافي مقتــى العقــد المطلــق، وإنــا المحــذور أن ينــافي الــرط 

مقتضى العقد مطلقاً))).

الدليــل الثــاني: تخريــج الأوقــاف الاســتثمارية عــى مســألة وقــف النقــود 
ــد  ــه عن ــى ب ــرى صحــة وقفهــا، والقــول بصحــة وقفهــا هــو المفت ــد مــن ي عن
متأخــري الحنفيــة)))، ومذهــب المالكيــة)))، ووجــه عنــد الشــافعية)))، وروايــة 

انظــر: مجموع فتاوى ابن تيمية 28/31. 	(((
انظر: رهن الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور يوســف الشبيلي ص35. 	(((

انظر: البحر الرائق 219/5، مجمع الأنهر 739/1، حاشــية ابن عابدين 363/4. 	(((
انظــر: التوضيــح 281/7، شرح الخرشي 80/7، الشرح الكبير للدردير 77/4. 	(((

انظــر: البيان 62/8، روضة الطالبين 315/5. 	(((
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عنــد الحنابلــة)))، اختارهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله)))، وصــدر بــه 
ــه الخامســة عــرة)))، وقــرار  قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في دورت
منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الثــاني)))، واختــاره المجلــس الشرعــي بهيئــة 

المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية في المعايير الشرعية))).

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمه الله: »قــد نــص أحمــد عــى أبلــغ مــن 
ذلــك وهــو وقــف مــا لا ينتفــع بــه إلا مــع إبــدال عينــه فقــال أبــو بكــر عبــد 
العزيــز في الشــافي: نقــل الميمــوني عــن أحمــد: أن الدراهــم إذا كانــت موقوفــة 
عــى أهــل بيتــه ففيهــا الصدقــة وإذا كانــت عــى المســاكين فليــس فيهــا 
ــان لغــرض  ــركات: وظاهــر هــذا جــواز وقــف الأث ــو ال ــال أب ــة... ق صدق

القــرض أو التنمية والتصدق بالربح«))).

انظــر: مجمــوع فتاوى ابن تيمية 234/31، الإنصاف 377/16. 	(((
انظــر: مجموع فتاوى ابن تيمية 234/31. 	(((

ــه الخامســة عــرة  انظــر: قــرار رقــم)140( لمجمــع الفقــه الإســامي الــدولي في دورت 	(((
ــود  ــف النق ــه: »وق ــاء في ــه 525/3، فج ــه وريع ــف وفي غلات ــتثمار في الوق ــأن الاس بش
جائــز شرعًــا؛ لأن المقصــد الشرعــي مــن الوقــف وهــو حبــس الأصــل وتســبيل المنفعــة 

متحقــق فيهــا، ولأن النقود لا تتعين بالتعيــن وإنما تقوم أبدالها مقامها«.
ــاء  ــاني ص401، فج ــة الث ــف الفقهي ــا الوق ــدى قضاي ــات منت ــرارات وتوصي ــر: ق انظ 	(((

فيه: »قرار2: يجوز وقف النقود والأســهم والصكوك...«.
انظــر: المعايــر الشرعيــة معيــار الوقــف رقــم )60( ص1119، فجــاء فيــه: »يجــوز  	(((
ــا في الذمــة، مثــل: أرصــدة الحســابات الجاريــة، ويكــون  وقــف النقــود ولــو كانــت دينً
الانتفــاع بهــا إمــا بالإقــراض المــروع، أو اســتثمارها بالطــرق المشروعــة، ومــا زاد مــن 

النقــد عــن المبلغ الموقوف فهــو الغلة تصرف على الموقوف عليهم«.
مجمــوع فتاوى ابن تيمية 234/31. 	(((
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ــا  ــاع به ــن الانتف ــه لا يمك ــا؛ لأن ــا لا لعينه ــف لقيمته ــود وق ــف النق ووق
إلا بإبــدال عينهــا، إمــا بإقراضهــا للمحتاجــن ويــردون بدلهــا، ويقــوم البــدل 
ــة بربحهــا، وهــذا لا يحصــل إلا  ــة بهــا والصدق مقامهــا، أو تنميتهــا بالمضارب
بتقليبهــا إلى ســلع ثــم نقــود ثــم ســلع وهكــذا، ومــا حصــل مــن ربــح زائــد 
عــى قيمتهــا فهــو الغلــة التــي تــوزع عــى مصــارف الوقــف، فحقيقــة وقــف 
ــاً لعينهــا  ــو كان وقــف النقــود وقف ــه وقــف لقيمتهــا لا لعينهــا، ول النقــود أن

لتعذرت الاســتفادة منها بإقراضها أو استثمارها))).

ونوقــش: بــأن تخريجهــا عــى وقــف النقــود محــل نظــر؛ وذلــك أن العــن 
الموقوفــة في وقــف النقــود هــي ذات النقــود، وأمــا الأصــول والأعيــان التــي 
ــد  ــا تع ــف ف ــب شرط الواق ــتثمارها بحس ــل اس ــود لأج ــذه النق ــريت به اش
ــو  ــوف ه ــل الموق ــرى، والأص ــاع وتش ــف تب ــة للوق ــي مملوك ــا ه ــاً، وإن وقف

أصل المبلغ النقدي))).

ــاف  ــن الأوق ــزون لره ــه المجي ــول ب ــا يق ــذا م ــأن ه ــاب: ب ــن أن يج ويمك
الاســتثمارية كذلــك عــن هــذه الأوقــاف، وأن موجوداتهــا تعــد أصــولا 
وقفيــة لكــن ليــس بأعيانهــا، وإنــا بقيمتهــا عنــد الوقــف ابتــداء أو عنــد 
الاســتبدال أو البيــع، والواقــف لمــا أوقــف هــذه الأصــول فإنــا قصــد وقــف 
ــف،  ــاء الوق ــد إنش ــة عن ــان القائم ــف بالأعي ــق الوق ــث لا يتعل ــا بحي قيمته

انظر: مشروع بحث رهن الوقف لتمويل الاســتثمار ص7. 	(((
انظــر: رهن الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور العياشي فداد ص122. 	(((
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ــا،  ــا لا بأعيانه ــة بقيمته ــول موقوف ــا أص ــتثمارية أنه ــاف الاس ــة الأوق فحقيق
فصــح تخريجها على وقف النقود.

الدليــل الثالــث: تخريــج مســألة رهــن الأوقــاف الاســتثمارية عــى مســألة 
بيــع الأوقــاف إذا كان في بيعهــا مصلحــة راجحــة، وهــي مســألة خلافيــة 
مشــهورة، والقــول بجــواز البيــع في هــذه الحــال هــو اختيــار أبي يوســف 
شــيخ  اختارهــا  الحنابلــة)))،  عنــد  وروايــة  الحنفيــة)))،  وبعــض  رحمه الله 
الإســام ابــن تيميــة رحمه الله)))، وابــن القيــم رحمه الله)))، وهــو مــا أفتــت 
ــدى  ــرار منت ــه ق ــدر ب ــاء)))، وص ــة والإفت ــوث العلمي ــة للبح ــة الدائم اللجن
بهيئــة  الشرعــي  المجلــس  واختــاره  الرابــع)))،  الفقهيــة  الوقــف  قضايــا 

المحاســبة والمراجعة للمؤسســات المالية الإسلامية في المعايير الشرعية))).

انظر: لســان الحكام296، البحر الرائق 223/5، قانون العدل والإنصاف ص100. 	(((
ــن  ــاف لاب ــتبدال بالأوق ــة والاس ــة 215/31، المناقل ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ــر: مجم انظ 	(((

قــاضي الجبل ص86، الإنصاف 523/16.
انظــر: مجمــوع فتاوى ابن تيمية 215/31، 253، الفروع 384/7. 	(((

انظــر: إعــام الموقعين عن رب العالمين 62/3، الإنصاف 525/16. 	(((
انظــر: فتاوى اللجنة الدائمة 41/16. 	(((

انظــر: أعــال منتــدى قضايــا الوقــف الفقهيــة الرابــع ص389، فجــاء في القــرار:  	(((
»الحــالات التــي يجــوز فيهــا الاســتبدال:... إذا كان في اســتبدال الوقــف ريــع يزيــد عــى 

ريعه زيادة معتبرة«.
انظــر: المعايــر الشرعيــة معيــار الوقــف رقــم )60( ص1130، فجــاء فيــه: »إذا كان في  	(((
الاســتبدال مصلحــة شرعيــة ظاهــرة للوقــف لا يمكــن تحقيقهــا إلا بالاســتبدال فيجــوز 

الاســتبدال بأفضل منه من جنسه«.
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فــإذا قيــل بجــواز بيــع الوقــف عنــد وجــود مصلحــة راجحــة فكــذا يجــوز 
رهــن الأوقــاف الاســتثمارية عنــد وجــود المصلحــة؛ لأن مــا لا يصــح بيعــه لا 

يصــح رهنه في الجملة، ومــا يصح بيعه يصح رهنه))).

ويمكــن أن يناقش: بــأن هذا التخريج لا يصح من وجوه:

ــا يكــون إلى  ــد مــن يقــول بجــوازه إن ــع الوقــف عن الوجــه الأول: أن بي
بــدل، وأمــا رهــن الوقــف فإنــه في حــال التنفيــذ عليــه ســيزول إلى غــر بــدل، 

فلا يصح هذا القياس))).

الوجــه الثــاني: أن القائلــن بجــواز بيــع الأوقــاف عنــد الــرورة أو 
المصلحــة قــد صرحــوا بالمنــع مــن رهــن الأوقــاف، ممــا يــدل عــى عــدم صحــة 

هذا البناء.

الوجــه الثالــث: أن هــذا المعنــى لا يختــص بالأوقــاف الاســتثمارية، فلــو 
صــح هــذا التخريــج للــزم منــه القــول بجــواز رهــن الأصــول الموقوفــة 

بأعيانهــا، ولم أقف على من قال بهــذا من الفقهاء المتقدمين.

الدليــل الرابــع: أن نيــة الواقــف ومقصــده معتــر في الشريعــة، ونيــة 
بالاســتبدال  ينمــى  أصــا  جعلهــا  الاســتثمارية  الأوقــاف  في  الواقــف 
والاســتغلال وتقليــب هــذه الأصــول بحســب المقتضيــات التجاريــة، ولم 

انظــر: رهــن الوقــف لتمويــل الاســتثمار للدكتــور يوســف الشــبيلي ص28، رهــن  	(((
الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور العياشي فداد ص108.

لتمويــل  الوقــف  رهــن  بحــث  لمــروع  اليحيــى  فهــد  الدكتــور  مناقشــة  انظــر:  	(((
الاستثمار ص7.
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يقصــد الواقــف تحبيــس هــذه الأوقــاف بأعيانهــا؛ لأن الواقــف لمــا اختــار أن 
يكــون وقفــه اســتثماريا فإنــه يعلــم بــأن مــن طبيعــة المنشــآت التجاريــة تقليــب 
ــد  ــا، وق ــا ورهنه ــتدانة عليه ــا والاس ــا ونقله ــتبدالها وتحويله ــول واس الأص

أوقفهــا على هذا الوجه وأذن به))).

الدليــل الخامــس: أن إجــراء حكــم الأصــل وهــو الإباحــة عــى مــا يجــد 
مــن معامــات في حيــاة النــاس لا ســيما في التبرعــات التــي يتشــوف الشــارع 
لــكل زمــان  فيهــا مــن ســاحة هــذه الشريعــة وصلاحيتهــا  التوســع  إلى 
ومــكان، فصــور المعامــات لا تقــف عنــد حــد، وتضييــق مجــال الوقــف عــى 
صــور بعينهــا ممــا يحــد مــن توســع النــاس فيــه وإقبالهــم عليــه، وهــو خــاف 

مقصود الشــارع في التبرعات التي مبناها على التوســعة والتيسير))).

الوقــف والتوســع في  إلى  الشــارع  بــأن تشــوف  يناقــش:  أن  ويمكــن 
ــى  ــه الوقــف وأحكامــه حت ــي الخــروج عــن حقيقت أحــكام التبرعــات لا يعن
ــن  ــتقلة ع ــة مس ــة شرعي ــف حقيق ــل للوق ــة، ب ــكام الصدق ــع أح ــاوى م يتس
ــل  ــف فليجع ــكام الوق ــن أح ــيئاً م ــرع ش ــرد المت ــإذا لم ي ــة، ف ــة الصدق حقيق
تبرعــه صدقــة عامــة ولــه ثوابهــا، وأمــا الخــروج عــن أحــكام الوقــف بحجــة 

انظــر: المعايــر الشرعيــة معيــار الوقــف رقــم )60( ص1143، رهــن الوقــف لتمويــل  	(((
خالــد  للدكتــور  الوقفيــة  الشركــة  ص33،  الشــبيلي  يوســف  للدكتــور  الاســتثمار 

الراجحي ص139.
انظر: رهن الوقف لتمويل الاســتثمار للدكتور يوســف الشبيلي ص37. 	(((
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تشــوف الشــارع للوقــف فمقتضــاه إلغــاء الوقــف مــن أصلــه بحيــث لا يميــز 

بــن الوقف وبين غيره من التبرعات.

الدليــل الســادس: حاجــة المؤسســات والــركات التجاريــة الوقفيــة إلى 

رهــن شيء مــن أصولهــا لتمويــل الاســتثمار؛ فهــذا يعــد مــن الأولويــات 

ــه قــد يتســبب بانخفــاض  الاقتصاديــة في العــر الحديــث، وعــدم الأخــذ ب

العائــد المــادي عــى أصــول الوقــف، ممــا يــؤدي إلى انخفــاض الأربــاح ومــا 

يصرف في أعمال الخير))).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن حاجــة المؤسســات الخيريــة والــركات الوقفيــة 

إلى تعظيــم أرباحهــا لا يلــزم منــه القــول بجــواز رهــن أصولهــا، ولا يعــد مــن 

ــد  ــا لا ب ــف، وإن ــكام الوق ــن أح ــروج ع ــوغ الخ ــي تس ــات الت ــس الحاج جن

مــن البحــث عــن مخــارج شرعيــة وحلــول عمليــة لا تخالــف أحــكام الوقــف، 

كرهــن الأصــول الأخــرى غــر الموقوفــة التــي تملكهــا المؤسســة أو الشركــة 

الوقفيــة، أو رهــن إيــرادات الأوقــاف وريعهــا دون أعيانهــا -إن قيــل بصحــة 

هذا على ما ســيأتي بحثه في المطلب الآتي إن شــاء الله-.

ــه للقــول بالجــواز،  فالحاصــل أن هــذا الاســتدلال يمكــن الاســتئناس ب

لكــن لا يصــح الاعتماد عليه في تصحيح رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية.

انظر: مشروع بحث رهن الوقف لتمويل الاســتثمار ص6. 	(((
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الدليــل الســابع: أن الاســتدانة عــى الوقــف لمصلحــة الوقــف جائــزة 
ــه  ــاً؛ لأن ــن تبع ــح الره ــتدانة فيص ــازت الاس ــاء، وإذا ج ــور الفقه ــد جمه عن

فرع لصحة الاســتدانة التي هي الأصل))).

ــن  ــف وب ــى الوق ــتدانة ع ــن الاس ــازم ب ــه لا ت ــش: بأن ــن أن يناق ويمك
ــن  ــع م ــف من ــى الوق ــتدانة ع ــاز الاس ــن أج ــل أن كل م ــه؛ بدلي ــن أعيان ره

رهــن أعيانــه كما تقدم)))، فلا يصح بناء هذه المســألة على تلك.

الترجيح:

ــه أصحــاب كل قــول،  ــا اســتدل ب بعــد عــرض الأقــوال في المســألة، وم
ومــا يمكــن أن يــرد عــى كل دليــل من مناقشــة، يظهــر -والله أعلــم- رجحان 

القول الثاني، وهو جواز رهن الأوقاف الاســتثمارية؛ وذلك لما يأتي:

ــرة،  ــة المؤث ــن المناقش ــا م ــامة مجموعه ــول، وس ــذا الق ــة ه ــوة أدل 1- ق
التــي  المناقشــات  مــن  ذلــك  يظهــر  كــا  الآخــر  القــول  أدلــة  وضعــف 

ترد عليها.

2- أن هــذا القــول هــو أقــرب إلى مقاصــد الواقفــن؛ فــإن الظاهــر مــن 
حــال الواقــف للوقــف الاســتثماري أنــه يعلــم بحقيقــة الوقــف العينــي، وأنــه 
ــن  ــا م ــول وتقلبيه ــذه الأص ــع ه ــون بي ــث يك ــه، بحي ــل بعين ــس للأص تحبي
العــوارض الطارئــة عليهــا، لكنــه لم يــرد هــذا النــوع مــن الوقــف، بــل اختــار 

انظر: النوازل في الأوقاف للدكتور خالد المشــيقح ص459. 	(((
انظر: ص293. 	(((
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أن يكــون وقفــه اســتثماريًا قائــاً عــى اســتغلال هــذه الأصــول وتقليبهــا 
بحســب التعامــات التجاريــة المعهــودة للأصــول الاســتثمارية، ومنهــا: 
بــد أن تراعــى عنــد تقريــر الأحــكام  رهــن أعيانهــا، وهــذه المقاصــد لا 
ــا نشــأ مــن قبلــه،  ــة المتعلقــة بالأوقــاف الاســتثمارية؛ لأن الوقــف إن الشرعي
ــى  ــن، فيراع ــه مع ــى وج ــه ع ــن ملك ــه م ــه وإخراج ــس مال ــد رضي بحب وق

هــذا المقصد عنــد تقرير أحكام هذا النوع من الأوقاف.

3- أن الأوقــاف الاســتثمارية لمــا كان المقصــود منهــا جعلهــا أصــولا 
تنمــى بالاســتبدال والتقليــب صــارت ملحقــة بالنقــود كعــروض التجــارة، 
فتكــون أوقافًــا بقيمتهــا لا بعينهــا ويقــوم بدلهــا مقامهــا؛ لأن التجــارة قائمــة 
ــا  ــذا: م ــوي ه ــا يق ــان، ومم ــان والأث ــن الأعي ــتبدال ب ــب والاس ــى التقلي ع
ــود  ــاً بنق ــرى عروض ــن اش ــارة، أن م ــروض التج ــاء في زكاة ع ــره الفقه ذك
فإنــه يبنــي عــى حولهــا في الــزكاة ولا يســتأنف لهــا حــولًًا، وإلا بطلــت زكاة 
عــروض التجــارة، قــال ابــن قدامــة رحمه الله: »لأن مــال التجــارة إنــا تتعلــق 
الأوقــاف  فتخريــج  نفســها«))).  الأثــان  هــي  وقيمتــه  بقيمتــه،  الــزكاة 
الاســتثمارية عــى وقــف النقــود تخريــج وجيــه، ومــن أغــراض وقــف النقــود: 

المضاربــة والاتجار بها -كــا تقدم-، والرهن من توابع التجارة.

ــع  ــرة الري ــم نفعهــا، وكث 4- تعــدد صــور الأوقــاف الاســتثمارية، وعظي
ــا الحــاضر والــذي  الناتــج منهــا ممــا يحقــق مقصــود الوقــف، لا ســيما في وقتن

المغنـي 254/4. وانظـر: الشرح الكبري للدردير مع حاشـية الدسـوقي عليه 473/1،  	(((
كشاف القناع 886/2.
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ــه النظــارة المؤسســية عــى  ــراً، وظهــرت في ــه إدارة الأوقــاف كث تطــورت في

الأوقــاف، مــع وجــود التدقيــق والرقابــة والحــرص عــى تطبيــق معايــر 

ــار  ــذا ازده ــاف إلى ه ــة، يض ــركات الوقفي ــات وال ــة))) في المؤسس الحوكم

الصناعــة الماليــة الإســامية، والقــدرة عــى خفــض المخاطــر عــى أعيــان 

ــة  ــائل المعلوم ــن الوس ــة م ــا، بجمل ــذ عليه ــدم التنفي ــوط لع ــف والتح الوق

ــذ  ــر التنفي ــن خط ــد م ــا يح ــامية، مم ــة الإس ــات المالي ــدى المؤسس ــة ل والمتبع

عــى الوقــف وذهابــه عنــد العجــز عــن الســداد، والــذي يعــد المانــع الرئيــس 

من رهن أعيان الأوقاف.

ضوابط رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية:

إذا تقــرر جــواز رهــن أعيــان الأوقــاف الاســتثمارية، فــا بــد مــن مراعــاة 

الضوابط الآتية:

ــاً  ــي تطــورت إلى أن صــارت تســتخدم حديث مصطلــح الحوكمــة مــن المصطلحــات الت 	(((
النهــوض وتجــاوز  المؤسســة عــى  أداء وقــدرة  المؤسســات لحفــظ ورفــع  واقــع  في 
والمبــادئ  القواعــد  مــن  مجموعــة  الأوقــاف:  في  وتعنــي  والتحديــات،  العقوبــات 
ــي  ــرة في أداء المؤسســة، والت ــن الأطــراف المؤث ــي تحكــم العلاقــات ب والإجــراءات الت
ــبة  ــاليب المناس ــار الأس ــق اختي ــن طري ــز في الأداء، ع ــودة والتمي ــق الج ــدف إلى تحقي ته
والعدالــة  الشــفافية  مــن  إطــار  في  وأهدافهــا  المؤسســة  خطــط  لتحقيــق  والفعالــة؛ 
والمســاءلة والمســؤولية. انظــر: الرقابــة الداخليــة والخارجيــة للمؤسســات الوقفيــة 
للدكتــور فــؤاد العمــر وباســمة المعــود ص20، حوكمــة الأوقــاف وإدارة عملياتهــا 

الرئيســة للدكتور سامي الصلحات ص40.
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الضابــط الأول: أن توجــد حاجــة أو مصلحــة راجحــة لرهــن أعيــان 
الأوقــاف الاســتثمارية)))، ويتبــن هــذا بإعــداد دراســة الجــدوى الاقتصاديــة 
مــن خــال لجنــة ذات خــرة وأمانــة؛ فــإن هــذا مــن وســائل العلــم أو غلبــة 
الظــن بتحقــق المصلحــة مــن عدمهــا في وقتنــا، ومــن المقــرر عنــد أهــل العلــم 
أن جميــع التصرفــات التــي تجــري عــى الوقــف منوطــة بالمصلحــة، وأن عــى 
ــام  ــال الإم ــا ق ــف، ك ــح للوق ــح فالأصل ــرف بالأصل ــف أن يت ــر الوق ناظ
ــن  ــا م ــا ذكرن ــم ب ــولاة ونوابه ــرف ال ــام رحمه الله:»يت ــد الس ــن عب ــزُّ ب العِ
ــاً  ــاد، وجلب ــه درءًا للــرر والفس ــح للمــولى علي ــا هــو الأصل ــات ب التصرف
عــى  القــدرة  مــع  الصــاح  عــى  أحدهــم  يقتــر  ولا  والرشــاد،  للنفــع 
ون في التــرف حســب  الأصلــح إلا أن يــؤدي إلى مشــقة شــديدة، ولا يتخــرَّ

تخيرهم في حقوق أنفســهم«))).

ــى  ــلمون ع ــع المس ــد أجم ــة رحمه الله:»وق ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش وق
ــه،  ــل في مال ــل الرج ــف، ووكي ــر الوق ــم، وناظ ــإن وصي اليتي ــذا، ف ــى ه معن

عليــه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح«))).

الضابــط الثــاني: أن يوجــد مــا يــدل عــى إذن الواقــف برهــن أعيــان 
الوقــف الاســتثماري عنــد ظهــور حاجــة أو مصلحــة مــن رهنهــا، بــأن يــرح 

انظــر: المعايــر الشرعيــة معيــار الوقــف رقــم )60( ص1126، مــروع بحــث رهــن  	(((
الوقف لتمويل الاســتثمار ص20.

قواعــد الأحكام في مصالح الأنام 89/2. 	(((
السياســة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص10. 	(((
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في وثيقــة الوقــف عــى شرط رهــن أصــول الوقــف عنــد المصلحــة ونحــوه، 
أو يبــن أن وقفــه يُعــد وقفًــا اســتثماريًا يجــوز فيــه اســتغلال أصولــه وتقليبهــا 

بجميع التعاملات التجارية المعهودة للاســتثمار.

ــذا  ــة -وه ــد المصلح ــف عن ــن الوق ــرط ره ــح ب ــه تصري ــد من ــإذا وج ف
هــو الأولى-، أو وجــد منــه مــا يــدل عــى إذنــه في رهــن الوقــف، وأنــه كان 
مســتحضًرا لجميــع التعامــات الاســتثمارية ومنهــا رهــن الأصــول وإن لم 
ح بــه، انتفــى احتــال عــدم رضــاه برهــن الوقــف، وإلا فيبقــى الحكــم  يــرِّ

عــى الأصل، وهو المنع من رهن الوقف.

الضابــط الثالــث: أن يراعــى عنــد رهــن أعيــان الوقــف مقــدرة الوقــف 
عــى تحمــل عــبء هــذا التمويــل، وكفايــة غلتــه لســداده؛ لئــا يعجــز الوقــف 

عن ســداد تلك الالتزامات فينفذ على أعيانه))).

ــش  ــة، وبهام ــة مباح ــة تمويلي ــل بصيغ ــون التموي ــع: أن يك ــط الراب الضاب
ــك  ــم تل ــى تحري ــة ع ــة الدال ــوص الشرعي ــوم النص ــف؛ لعم ــر مجح ــح غ رب
المعامــات، ولمنافــاة الصيــغ غــر المشروعــة مقصــد الواقــف مــن إرادة 

الأجــر والثــواب من الله تعالى، وعملا بالأصلــح وما فيه غبطة للوقف))).

الضابــط الخامــس: أن يتضمــن العقــد الــروط والضمانــات التــي تحفــظ 
الوقــف، وتحفــظ مصالحــه وحقوقــه، ومــن ذلــك: بقــاء أعيــان الوقــف في يــد 

انظــر: المعايــر الشرعية معيار الوقف رقم )60( ص1126. 	(((
انظر: مشروع بحث رهن الوقف لتمويل الاســتثمار ص20. 	(((
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الواقــف مــدة الرهــن، ولا تنتقــل إلى يــد الجهــة الممولــة أو إلى طــرف ثالــث 
مــا دام أنــه لم ينفــذ عــى الوقــف؛ وذلــك لأن الأصــل في الرهــن قبــض 
المرتهــن لــه، كــا قــال الله تعــالى: ﴿فَرِهَــانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾]ســورة البقــرة:283[، 
ــع عــن تســليم الرهــن  ــده، وامتن لكــن إن اشــرط الراهــن بقــاء الرهــن في ي
للمرتهــن، ورضي المرتهــن بهــذا صــح الــرط ولم يجــر الراهــن عــى تقبيضــه 
بإجمــاع الفقهــاء؛ لأن الحــق لا يعدوهمــا، قــال ابــن المنــذر رحمه الله: »وأجمعــوا 
أن الرهــن لا يكــون إلا مقبوضًــا؛ فــإن امتنــع الراهــن أن يقبــض المرتهــن 

الرهــن لم يجبر على ذلك«))).

ــن  ــف أو م ــن الوق ــراط تمك ــد اش ــن العق ــادس: أن يتضم ــط الس الضاب
يمثلــه مــن النظــار أو مجلــس الإدارة مــن الانتفــاع بالعــن المرهونــة التــي هــي 
أعيــان الوقــف الاســتثماري طــوال مــدة التمويــل؛ وذلــك لأن الغــرض مــن 
الوقــف تســبيل منفعتــه وإطلاقهــا، وفي رهــن أعيــان الوقــف مــع عــدم 
اشــراط الانتفــاع بهــا تعطيــل لمنفعتهــا؛ لأن الراهــن ليــس لــه الانتفــاع 
بالرهــن باســتخدام ولا إجــارة ولا غيرهمــا إلا برضــا المرتهــن، قــال ابــن 
قدامــة: »فــإن المتراهنــن إذا لم يتفقــا عــى الانتفــاع بهــا، لم يجــز الانتفــاع بهــا، 
وكانــت منافعهــا معطلــة، فــإن كانــت داراً أغلقــت، وإن كان عبــداً أو غــره 

تعطلــت منافعه حتى يفك الرهن«))).

الإجمــاع لابــن المنــذر ص101. وانظــر: الإقنــاع في مســائل الإجمــاع لابــن القطــان  	(((
.192/2

المغنــي 514/6. وانظــر: بدائــع الصنائــع 145/6، درر الحــكام 250/2 كشــاف  	(((
القناع 1566/3.
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المطلــب الثانــي: حكم رهن ريع الأوقاف الاســتثمارية:

ــكام  ــه أح ــري علي ــاً، ولا تج ــون وقف ــه لا يك ــف أن ــع الوق ــل في ري الأص
ــس  ــف تحبي ــإن الوق ــه؛ ف ــف وأحكام ــة الوق ــف لحقيق ــو مخال ــل ه ــف، ب الوق
للأصــل، وإطــاقٌ وانتفــاع بغلتــه، كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لعمــر رضي الله عنه: 
ق صلى الله عليه وسلم بــن الأصــل  »إن شــئت حبســت أصلهــا، وتصدقــت بهــا«)))، ففــرَّ
الموقــوف وبــن ثمرتــه وريعــه، وفي روايــة قــال: »تصــدق بأصلــه لا يبــاع ولا 
يوهــب ولا يــورث«، ومفهــوم المخالفــة أن ريعــه يجــوز بيعــه وهبتــه ورهنــه 

ونحوهــا مــن التصرفات، وإذا انتقلت إلى المســتحقين فإنها تورث عنها.

ــف لا  ــع الوق ــم أن ري ــر كلامه ــاء، فظاه ــى كلام الفقه ــو مقت ــذا ه وه
يكــون وقفــاً إلا إذا اشــرط الواقــف حبــس الريــع أو حبــس شيء منــه، أمــا 
إذا أطلــق ولم يشــرط فإنــه يُنفــق ويُســتهلك ولا يُُحبــس، فيُبــدأ أولًًا بتعمــر 
الوقــف وإصــاح مــا يحتــاج إلى إصــاح، وإعطــاء الناظــر أجرتــه ونحــوه ممــا 
ــى  ــع ع ــي الري ــم باق ــم يقس ــه، ث ــه ولنفع ــتبقاء ل ــف واس ــة للوق ــه مصلح في

المســتحقين على سبيل التمليك لهم:

فجــاء في البحــر الرائــق: »أول مــا يفعلــه القيــم في غلــة الوقــف: البــداءة 
ــه  ــرى في تصرفات ــف، ويتح ــرطها الواق ــوام وإن لم يش ــرة الق ــارة، وأج بالع

النظر للوقف والغبطة«))).

تقدم تخريجه ص281. 	(((
254/5. وانظــر: بدائــع الصنائع 407/8، الهداية في شرح البداية 53/6. 	(((
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وفي الذخـــرة: »وتتـــولى العـــارة والإجـــارة وتحصيـــل الريـــع وصرفـــه 
بعـــد إصـــاح مـــا يحتـــاج إلى الإصـــاح، والبدايـــة بالإصـــاح مـــن الريـــع؛ 
ـــاف  ـــه خ ـــل؛ لأن ـــك بط ـــاف ذل ـــو شرط خ ـــل ل ـــف، ب ـــل الوق ـــاً لأص حفظ

سنة الوقف«))).

وفي روضــة الطالبــن صرح بــأن ريــع الوقــف وثمرتــه تكــون ملــكاً 
للموقــوف عليــه،  الوقــف ومنافعــه  »فوائــد  فقــال:  للموقــوف عليهــم، 
يتــرف فيهــا تــرف المــاك في الأمــاك، فــإن كان شــجرة ملــك الموقــوف 
ــاف،  ــجر الِخ ــه كش ــاد قطع ــا يعت ــا إلا في ــك أغصانه ــا، ولا يمل ــه ثماره علي
فأغصانهــا كثمــر غيرهــا، وإن كان الموقــوف بهيمــة، ملــك صوفهــا ووبرهــا، 
ــم قــال:  ولبنهــا قطعــاً، ويملــك نتاجهــا أيضــاً عــى الأصــح كالثمــرة«)))، ث
عــى  الغلــة، وقســمتها  العــارة، والإجــارة، وتحصيــل  المتــولي:  »وظيفــة 

المســتحقين، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط«))).

وحكــى ابــن أبي عمــر ابــن قدامــة في الــرح الكبــر الاتفــاق عــى هــذا 
فقــال: »ويملــك صوفــه ولبنــه وثمرتــه ونفعــه؛ لأنــه نــاء ملكــه، ولا نعلــم 
في ذلــك خلافــاً«)))، وكــذا جــاء في الإقنــاع: »ويملــك الموقــوف عليــه نفعــه 

329/6. وانظــر: عقد الجواهــر الثمينة 973/3، التوضيح 312/7. 	(((
.342/5 	(((

348/5. وانظر: أســنى المطالب 471/2، تحفة المحتاج 288/6. 	(((
.422/16 	(((
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وصوفــه ونحــوه وغلتــه وكســبه ولبنــه وثمرتــه«)))، وقــال »ووظيفــة الناظــر: 
حفــظ الوقــف، وعمارتــه، وإيجــاره، وزرعــه، ومخاصمــة فيــه، وتحصيــل ريعــه 
ــن  ــه م ــه في جهات ــه، وصرف ــاد في تنميت ــر، والاجته ــرة أو زرع أو ثم ــن أج م

عمارة وإصلاح وإعطاء مســتحق ونحوه«))).

ــاء  ــف وإعط ــاح الوق ــرف في إص ــع ي ــى أن الري ــاء ع ــاق الفقه واتف
ــع  ــه صرف الري ــن أوج ــوه م ــتحقين ونح ــى المس ــمته ع ــه وقس ــر أجرت الناظ
دالٌّ عــى أن الريــع لا يعــد عندهــم مــالا موقوفــاً ولا يأخــذ حكــم الوقــف، 
ــا  ــه وم ــه صرف في مصالح ــه ومصالح ــف وإصلاح ــر الوق ــد لتعم ــا أرص ف
أرصــد لــه، ومــا شرط للناظــر فإنــه يتملكــه مقابــل نظارتــه، ومــا قبضــه 
الموقــوف عليــه مــن الريــع فإنــه يملكــه ويتــرف فيــه تصرفــات المــاك مــن 
الــراء والبيــع والرهــن وغــره، فأخــذه لهــذا الريــع عــى ســبيل التملــك لا 
أخــذًا مراعــى، ولم أقــف في كلام الفقهــاء عــى مــن اعتــر هــذا الريــع وقفــاً، 
أو قيــد تصرفــات الموقــوف عليــه، أو منعــه مــن اســتبدال الريــع أو رهنــه أو 

غــره من أوجه التــرف، وحكي الاتفاق على هذا كما تقدم.

إذا تقــرر أن ريــع الوقــف لا يعــد وقفــاً، ولا تجــري عليــه أحــكام الوقــف، 
ــواء  ــا، س ــاف عموم ــع الأوق ــن ري ــواز ره ــم- ج ــر -والله أعل ــذي يظه فال

71/3. وانظــر: الإنصاف 454/16، منتهى الإرادات 363/3. 	(((
.79/3 	(((
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روعيــت  إذا  اســتثمارية)))،  لأوقــاف  أم  عينيــة  لأوقــاف  ريعــاً  أكان 
الضوابط الآتية:

الضابــط الأول: أن توجــد حاجــة أو مصلحــة راجحــة للاســتدانة عــى 
الوقــف ورهــن ريعــه، بعــد دراســة الجــدوى الاقتصاديــة، مــن خــال لجنــة 

ذات خبرة وأمانة، كما تقدم في رهن أعيان الأوقاف الاســتثمارية))).

الضابــط الثــاني: ألا يكــون الوقــف محتاجــاً إلى التعمــر والإصــاح، فــإن 
ــع، ووجــب صرف ريعــه في  كان الوقــف بحاجــة إلى هــذا لم يجــز رهــن الري
إصــاح عــن الوقــف أولًًا؛ لأن الريــع هــي الجهــة التــي يعمــر منهــا الوقــف، 
وصيانتــه  الموقــوف  إصــاح  في  يبــدأ  أن  الريــع  صرف  عنــد  والواجــب 
وإصــاح مــا يحتــاج إلى إصــاح منــه قبــل توزيعــه عــى المســتحقين، أو صرفــه 

في غيرهــا من أوجه الصرف))).

ــارف  ــاة مص ــب مراع ــل يج ــع، ب ــع الري ــن جمي ــث: ألا يره ــط الثال الضاب
الوقــف بعــدم الإجحــاف بهــا مــع حاجتهــا لهــذا الريــع، فيــرف عــى 
ــة  ــة أو المصلح ــد الحاج ــه عن ــن بعض ــع، ويره ــض الري ــم بع ــوف عليه الموق
الراجحــة عــى مــا تقــدم؛ وأمــا رهــن جميــع الريــع ففيــه تعطيــل لمنفعــة 

ــل  ــف لتموي ــن الوق ــث ره ــروع بح ــدت أن م ــرأي وج ــذا ال ــت إلى ه ــد أن خلص بع 	(((
ــل  الاســتثمار قــد خلــص إلى هــذا كذلــك. انظــر: مــروع بحــث رهــن الوقــف لتموي

الاستثمار ص20.
انظر: ص315. 	(((

انظــر: تعمير الأوقاف والصيــغ التمويلية له للباحث ص75. 	(((
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الوقــف، وحرمــان للموقــوف عليهــم مــن حقهــم مــن الريــع، والأصــل في 
الوقــف الاســتفادة مــن ريعــه والتصــدق بــه؛ كــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم قــال لعمــر 
مجــرد  لا  بهــا«)))،  وتصدقــت  أصلهــا،  حبســت  شــئت  »إن  رضي الله عنه: 

واستثماره. تنميته 

الضابــط الرابــع: أن يــرم تمويــل الوقــف بصيغــة تمويليــة جائــزة شرعًــا، 
بأمــوال  وغــر مجحــف  الاقتصاديــة،  المعايــر  مقبــول في  ربــح  وبهامــش 
الوقــف، مــع الأخــذ بالاعتبــار مقــدرة الوقــف عــى تحمــل عــبء هــذا 
ــان  ــن أعي ــط ره ــدم في ضواب ــا تق ــى م ــداده، ع ــه لس ــة غلت ــل وكفاي التموي

الأوقاف الاستثمارية))).

المطلب الثالث: حكم رهن ما يبنى على أراضي الأوقاف الاستثمارية:

ــد وقفهــا، أو كانــت  إذا كانــت الأرض مملوكــة للوقــف الاســتثماري عن
الأرض وقفــاً اســتثماريا مســتقلا، ثــم أحــدث الناظــر أبنيــة وإنشــاءات عــى 
بعــد وقفهــا، فهــل يصــح رهــن هــذه الأصــول  الموقوفــة  هــذه الأرض 

الجديدة التي اســتحدثت بعد الوقف؟

قبــل بيــان حكــم رهــن هــذه الأصــول تحســن الإشــارة إلى أن المعاصريــن 
قــد اختلفــوا في وقفيــة هــذه الأصــول التــي لم تكــن موجــودة عنــد الوقــف، 

ثم أنشــئت بعد الوقف على قولين:

تقدم تخريجه ص281. 	(((
انظر: ص316. 	(((
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ــا جــاء في  ــاً بمجــرد إنشــائها، وهــذا م القــول الأول: أنهــا لا تكــون وقف

قــرار المجلــس الأعــى للقضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث أجــاز 

الاقــراض مــن بنــك التنميــة العقــاري؛ لعــارة أرض الوقــف بقــدر الحاجــة، 

ورهن ما أقيم من منشــآت على أرض الوقف بعد اكتمالها))).

فجــاء في القــرار رقــم)159(، بتاريــخ 1396/7/15هـــ بشــأن إقــراض المواطنــن على  	(((
ــذه  ــى ه ــتقام ع ــي س ــآت الت ــن المنش ــتلزم ره ــر يس ــر وأن الأم ــف والحك أراضي الوق
الأراضي: »...فــإن مجلــس القضــاء الأعــى المنعقــد بهيئتــه الدائمــة رغبــة منــه في حفــظ 
عــن الوقــف مــن ناحيــة، ورغبتــه في العمــل عــى إصــاح الأوقــاف وتنميــة مواردهــا 

مــن ناحية أخرى، يقرر ما يلي:
ــاضي،  ــد إذن الق ــف بع ــارة الوق ــة لع ــة العقاري ــك التنمي ــن بن ــراض م ــواز الاق 1-ج
وإصــداره صــكاً بذلــك يتضمــن الإذن بالاقــراض للوقــف بقــدر مــا تحتاجــه عمارتــه، 
ــل  ــاق كام ــق إنف ــد تحق ــر برهــن الأنقــاض المنشــأة عــى أرض الوقــف بع والإذن للناظ

المبلــغ المقترض في عمارة الوقف.
ــم عــى أرض الوقــف مــن أنقــاض بعــد إكــال العــارة وبعــد  ــا أقي 2- جــواز رهــن م
تعميــد المحكمــة رجــالاً مــن أهــل الخــرة يقفــون عــى عــن الوقــف لبيــان مــا إذا كان 
ــه المواصفــات التــي صــدر الإذن مــن القــاضي بموجبهــا وأن  ــا تضمنت ــاً لم ــاء موافق البن

نفقــة البناء بقــدر المبلغ المقترض من البنك.
3- بعــد ذلــك يصــدر إذن خطــي مــن القــاضي موجــه لكاتــب العــدل لتســجيل إقــرار 
ــك  ــتوفي البن ــك الإذن ليس ــه ص ــا يتضمن ــق م ــى وف ــك ع ــاض للبن ــن الأنق ــر بره الناظ
ــن  ــاري فيمك ــك العق ــا البن ــاضي أم ــا الق ــا وأذن فيه ــق عليه ــت المتف ــه في المواقي أموال
ــاء وذلــك باشــراكه في  ــه عــى ضــان إنهــاء العــارة وإنفــاق الأقســاط عــى البن محافظت
الإشراف مــع الناظــر عــى إنشــاء البنــاء وإنفــاق الأقســاط في حينهــا«. التصنيــف 

الموضوعــي لتعاميم وزارة العدل 733/3.
وانظــر: ضبــط تصرفــات نظــار الأوقــاف مــن قبــل القضــاء للشــيخ عبــد الله آل خنــن 

ص45، الوقــف ومبادئ الإجــراءات القضائية للدكتور واصل المذّن ص143.
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القــول الثــاني: أنهــا تكــون وقفــاً، وهــو مــا جــاء في قــرارات منتــدى 
قضايــا الوقــف الفقهيــة الســابع؛ حيــث أجــاز تخصيــص جــزء مــن ريــع 
الوقــف لــراء أصــول جديــدة للوقــف، عــى أن تكــون هــذه الأصــول 

الجديدة وقفًا))).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

يمكــن الاســتدلال لأصحــاب القول الأول عــى أن الأصول المســتحدثة 
عــى أراضي الوقف لا تكون وقفــاً بجملة من الأدلة، منها:

الدليــل الأول: أن الصيغــة في الوقــف ركــن مــن أركان الوقــف باتفــاق 
الفقهــاء)))، فــا ينعقــد الوقــف إلا بصيغــة دالــة عليــه، وهــذه الأصــول 
ــف، ولم  ــاد الوق ــد انعق ــودة عن ــن موج ــف لم تك ــى أرض الوق ــتحدثة ع المس

ــدى  ــرارات منت ــع الوقــف( ضمــن ق ــل ري ــث )تأصي ــرارات الموضــوع الثال فجــاء في ق 	(((
قضايــا الوقــف الفقهيــة الســابع ص457: »أولًًا: المقصــود بتأصيــل ريــع الوقــف: هــو 
تخصيــص جــزء مــن ريــع الوقــف المخصــص لعــارة أصــل الوقــف، أو زيــادة أصــول 
متصلــة بــه مــن أبنيــة أو غــراس، اقتضتهــا مصلحــة الوقــف الموجــود مــع مراعــاة شرط 
د.  الوقــف...  حكــم  وإعطائهــا  جديــدة  أصــول  بإنشــاء  يكــون  قــد  أو  الواقــف، 

تخصيص نســبة لشراء أصول جديــدة للوقف أو لغيره، وتصبح وقفاً«.
ــرة 301/6،  ــن 522/6، الذخ ــن عابدي ــية اب ــق 205/5، حاش ــر الرائ ــر: البح انظ 	(((
الــرح الكبــر للدرديــر 77/4، روضــة الطالبــن 314/5، تحفــة المحتــاج 236/6، 

المبــدع 152/5، شرح منتهى الإرادات 330/4.
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يصــدر مــن الواقــف قــول أو فعــل يــدل عــى وقفهــا، فهــي باقيــة عــى الأصل 

من عدم وقفيتها.

والمالكيـــة)))،  الحنفيـــة)))،  مـــن  الفقهـــاء  عامـــة  أن  الثـــاني:  الدليـــل 

والشـــافعية)))، والحنابلـــة))) قـــد أجـــازوا عقـــد الحكـــر عـــى أراضي الأوقـــاف 

ـــة غـــر محـــددة  ـــد إجـــارة طويل ـــد ناظـــر الوقـــف عق ـــأن يعق ـــد الـــرورة، ب عن

بمـــدة، مـــع مـــن يريـــد البنـــاء أو الغـــراس في أرض الوقـــف، مقابـــل مبلـــغ 

ــق  ــه حـ ــون لـ ــة الأرض؛ ليكـ ــارب قيمـ ــف يقـ ــة الوقـ ــه لجهـ ــل يدفعـ معجـ

ـــه  ـــون ل ـــه يك ـــاه أو غرس ـــا بن ـــل، وم ـــرة المث ـــع أج ـــا دام يدف ـــم م ـــرار الدائ الق

ملكاً، ويدفع أيضاً أجرة قليلة في كل ســـنة تســـمى: حكراً))).

ــية  ــة 419/2، حاش ــاوى الهندي ــاف ص194، الفت ــكام الأوق ــعاف في أح ــر: الإس انظ 	(((
ابن عابدين 587/6.

المالــك  العــي  فتــح   ،623/3 الســالك  بلغــة   ،433/3 الدســوقي  حاشــية  انظــر:  	(((
.243/2

ــاج 196/5، حاشــية الجمــل عــى شرح المنهــج  ــة المحت حاشــية الشــراملسي عــى نهاي 	(((
499/3، حاشــية الشرواني على تحفة المحتاج 55/6.

التصرفــات  في  الحنبليــة  القواعــد   ،354/14 الإنصــاف   ،385/7 الفــروع  انظــر:  	(((
العقارية ص2.

حاشــية   ،433/3 الدســوقي  حاشــية   ،592/6 عابديــن  ابــن  حاشــية  انظــر:  	(((
ــة  ــات العقاري ــة في التصرف ــاج 196/5، القواعــد الحنبلي ــة المحت الشــراملسي عــى نهاي
لــه  التمويليــة  والصيــغ  الأوقــاف  تعمــر  ص846،  الشرعيــة  المعايــر  ص6، 

للباحث ص370.
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ــرس في أرض  ــتَحْكِر أو يغ ــي المسْ ــد أن يبن ــذا العق ــاء في ه ــاز الفقه فأج
ــاء أو الغــراس الــذي أقيــم عــى أرض الوقــف ملــكًا  الوقــف، وجعلــوا البن
للمسْــتَحْكِر ممــا يــدل عــى أن الأصــول المســتحدثة عــى أراضي الأوقــاف لا 

تكون وقفــاً عندهم إلا إذا أوقفها مالكها.

دليل القول الثاني:

اســتدل أصحــاب القــول الثــاني عــى أن الأصــول الجديــدة التــي أقيمــت 
عــى أرض الوقــف تكــون وقفــاً: بالقاعــدة الفقهيــة المتقــررة عنــد أهــل 
ــود  ــره في الوج ــع لغ ــيء التاب ــع«)))، أي: أن ال ــع تاب ــن أن »التاب ــم م العل
يتبعــه في الحكــم، فيــري عليــه مــا يــري عــى متبوعــه، وعليــه فــإن الأبنيــة 
تبعــاً  وقفــاً  تصبــح  الوقــف  أرض  عــى  تســتحدث  التــي  والإنشــاءات 

لــأرض؛ إعمالا لقاعدة التبعية))).

ويمكــن أن يناقــش: بأنــه لا يســلم أن هــذه الأبنيــة تابعــة لأرض الوقــف 
بــل هــي أصــول مقصــودة بذاتهــا، يمكــن بيعهــا منفــردة، وكــذا يجــوز رهنهــا 
أو وقفهــا منفــردة، فتفــرد بالحكــم، فــا يحكــم بوقفيتهــا إلا بصيغــة دالــة عــى 

الوقف من مالكها.

الأشــباه والنظائــر للســيوطي ص117، الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم ص102، مجلــة  	(((
الأحكام العدلية ص21.

انظــر: قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الســابع ص457. 	(((
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الترجيح:

بعــد عــرض الأقــوال في المســألة، ومــا اســتدل بــه أو مــا يمكن أن يُســتدل 
بــه لــكل قــول، ومــا يمكــن أن يــرد عليهــا مــن مناقشــة، يظهــر -والله أعلــم- 
رجحــان القــول الأول، وهــو أن الأصــول والإنشــاءات المســتحدثة عــى 
أراضي الوقــف لا تكــون وقفــاً بمجــرد إنشــائها؛ وذلــك لقــوة مــا يُســتدل بــه 
ــة  ــن المناقش ــك م ــر ذل ــا يظه ــر ك ــول الآخ ــل الق ــف دلي ــول، وضع ــذا الق له

الواردة عليها.

وبنــاء عــى هــذا فإنــه يجــوز رهــن مــا يحدثــه الناظــر مــن أبنيــة وإنشــاءات 
عــى أراضي الأوقــاف الاســتثمارية والتــي لم تكــن موجــودة وقــت الوقــف، 
ورهنهــا أيــر وأخــف حكــاً مــن رهــن أعيــان الأوقــاف الاســتثمارية؛ وذلك 

لما يأتي:

ــائها إلا  ــرد إنش ــاً بمج ــر وقف ــتحدثة لا تعت ــول المس ــذه الأص أولا: أن ه
بصيغــة دالــة عليــه عــى مــا تقــدم ترجيحــه، فهــي كغيرهــا مــن الأمــاك التــي 

يصح بيعها ورهنها.

ثانيــا: لــو ســلم بــأن هــذه الأصــول تكــون وقفــاً، فإنــا حكــم بوقفيتهــا 
عنــد أصحــاب هــذا القــول عمــا بقاعــدة التبعيــة، وقــد تقــدم بحــث رهــن 
قــد تقدمــت،  أعيــان الأوقــاف الاســتثمارية، وترجــح جــوازه بضوابــط 
فكذلــك يجــوز رهــن مــا يبنــى عــى أعيــان هــذه الأوقــاف، بــل إذا جــاز رهــن 
هــذه الأصــول الموقوفــة ابتــداء، فجــواز رهــن الفــرع الــذي اســتحدث بعــد 

الوقــف ولم يكــن موجوداً وقت الوقف من باب أولى.
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الخاتمة

في ختــام هــذا البحــث أحمــد لله تعــالى بمحامــده التــي هــو لهــا أهــل، 
ــا  ــث، وختام ــذا البح ــم ه ــى ت ــق حت ــان ووف ــا أع ــى م ــبحانه ع ــكره س وأش
لهــذا البحــث أوجــز أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا في 

الفقرات الآتية:

1- للوقــف تعريفــات متعــددة، مــن أشــهرها: أنــه تحبيــس الأصــل، 
المنفعة. وتسبيل 

ــل  ــة بمح ــه صل ــا ل ــا مم ــددة، وأهمه ــارات متع ــف باعتب ــم الوق 2- ينقس
البحــث: تقســيم الوقــف باعتبــار الموقــوف، وينقســم بهــذا الاعتبــار إلى 

قســمين: الوقف العيني، والوقف الاســتثماري وهو محل البحث.

3- المــراد بالأوقــاف الاســتثمارية: الأوقــاف التــي اتجهــت فيهــا نيــة 
ــات  ــب والاســتغلال بحســب المقتضي الواقــف لجعلهــا أصــا ينمــى بالتقلي
ــك  ــف بتل ــتدامة الوق ــه اس ــا غرض ــا، وإن ــها بأعيانه ــة، لا إلى تحبيس التجاري

الأصول أو ببدائلها.

4- لا يجــوز رهــن أصــول الأوقــاف العينيــة في قــول عامــة الفقهــاء، ولم 
أقــف على مــن صرح منهم بجوازه، وهو الذي تؤيده الأدلة.

5- لا يجــوز رهــن أعيــان الأوقــاف الاســتثمارية مــن غــر حاجــة أو 
ــف  ــة اختل ــي نازل ــا فه ــة في رهنه ــة أو مصلح ــرت حاج ــإن ظه ــة، ف مصلح
المعــاصرون فيهــا عــى قولــن، أرجحهــا الجــواز إذا وجــد مــا يــدل عــى إذن 
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ــان الوقــف الاســتثماري، مــع وجــود الحاجــة أو ظهــور  الواقــف برهــن أعي
ــة  ــال لجن ــن خ ــة م ــدوى الاقتصادي ــة الج ــد دراس ــا، بع ــن رهنه ــة م المصلح
ذات خــرة وأمانــة، تراعــي مقــدرة الوقــف عــى تحمــل عــبء هــذا التمويــل 
ــر  ــح غ ــش رب ــة، وبهام ــة مباح ــة تمويلي ــداده، وكان بصيغ ــه لس ــة غلت وكفاي
مجحــف، وتضمــن العقــد الــروط والضمانــات التــي تحفــظ الوقــف، وتحفــظ 

مصالحه وحقوقه.

ــه أحــكام الوقــف، فــا  ــاً، ولا تجــري علي ــع الوقــف لا يعــد وقف 6- ري
ــاً  ــواء أكان وقف ــه، س ــن شيء من ــف أو ره ــع الوق ــن ري ــن ره ــع م ــر مان يظه
عينيًــا أم وقفــاً اســتثماريًا، متــى مــا وجــدت حاجــة أو مصلحــة راجحــة 
للاســتدانة عــى الوقــف ورهــن شيء مــن ريعــه، ولم يكــن الوقــف محتاجــاً إلى 
ــن  ــن الره ــع ب ــف فيجم ــارف الوق ــاة مص ــع مراع ــاح، م ــر والإص التعم
والــرف عــى الموقــوف عليهــم ولا يرهــن جميــع الريــع، وأُبــرم تمويــل 
ــر  ــول في المعاي ــح مقب ــش رب ــا، وبهام ــزة شرعً ــة جائ ــة تمويلي ــف بصيغ الوق
الاقتصاديــة، وغــر مجحــف بأمــوال الوقــف، مــع الأخــذ بالاعتبــار مقــدرة 

الوقــف على تحمل عبء هذا التمويل وكفاية غلته لســداده.

ــتحدثة  ــاءات المس ــول والإنش ــة الأص ــاصرون في وقفي ــف المع 7- اختل
عــى أراضي الوقــف، والأقــرب أنهــا لا تكــون وقفــاً بمجــرد إنشــائها بــل لا 
ــن  ــتحدث م ــا اس ــن م ــن ره ــع م ــر مان ــا يظه ــه ف ــة، وعلي ــن صيغ ــا م ــد له ب
أبنيــة وإنشــاءات عــى أراضي الأوقــاف الاســتثمارية، متــى مــا روعيــت 

المتقدمة. الضوابط 
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الأحــكام  لدراســة  العلميــة  الجهــود  بتكثيــف  أوصي  فــإني  وأخــرًا 
الجوانــب  في  ســيما  ولا  المعــاصرة،  الوقــف  بأمــوال  المتعلقــة  التفصيليــة 
ــق بتعميرهــا، وطــرق اســتثمارها، وإدارتهــا، وتنميتهــا،  ــي تتعل ــة الت التطبيقي
ومــا يتبــع ذلــك مــن تصرفــات؛ فــإن الدراســات الفقهيــة التــي تتنــاول حكــم 
وقــف هــذه الأمــوال مــن حيــث الأصــل قــد نالــت نصيبًــا وافــرًا مــن البحث، 
غــر أن مــا يتصــل بتفاصيــل تنزيــل أحــكام الوقــف عليهــا لا يــزال بحاجــة 
ــان  ــى أعي ــة ع ــن المحافظ ــوازن ب ــق الت ــد في تحقي ــة تجته ــات معمق إلى دراس
الــذي  الفقهــي  الأوقــاف واســتمرار نفعهــا، وبــن متطلبــات الاجتهــاد 
ــن  يراعــي طبيعــة هــذه الأمــوال المعــاصرة وخصائصهــا، والجمــع بــن هذي
ــا  ــه؛ تحقيقً ــق ينبغــي للباحــث أن يجتهــد في الوقــوف علي ــه دقي ــن فق المقصدي
لمقصــود الوقــف في الاســتدامة والنــاء، وتجنبًــا لمســلك الجمــود الــذي يعطــل 
إلى  يفــي  الــذي  المنضبــط  غــر  التوســع  مســلك  أو  مصالحــه، 

الإخلال بأحكامه.

ــا  ــه خالصً ــه، وأن يجعل ــارك في ــث، وأن يب ــذا البح ــع به ــأل الله أن ينف أس
ــه  ــه وأصحاب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــلم ع ــى الله وس ــم، وص ــه الكري لوجه

وأتباعه إلى يوم الدين.
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.	94 لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام، للســان الديــن أحمــد بــن محمــد ابــن الشــحنة، 
النــاشر: البابي الحلبي، القاهــرة الطبعة الثانية، 1393هـ - 1973م.

.	95 الشــؤون  وزارة  النــاشر:  منظــور،  بــن  مكــرم  بــن  العــرب، لمحمــد  لســان 
الإســامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد في المملكة العربية السعودية.

.	96 المبــدع في شرح المقنــع، لأبي إســحاق برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن 
الأولى،  الطبعــة  لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  النــاشر:  مفلــح، 

1418هـ- 1997م.

.	97 ــعادة،  ــة الس ــاشر: مطبع ــي، الن ــد السرخ ــن أحم ــد ب ــر محم ــوط، لأبي بك المبس
1311هـ.

.	98 مجلــة الأحــكام العدليــة، للجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء، تحقيــق: 
نجيــب هواويني، الناشر: نــور محمد، كارخانه تجارت كتب، كراتشي.

.	99 ــيخي زاده  ــد ش ــن محم ــن ب ــد الرحم ــر، لعب ــى الأبح ــر في شرح ملتق ــع الأنه مجم
دامــاد، الناشر: دار إحياء التراث العربي.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، لأبي العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن 10	.0
ــي،  ــم الحنب ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــراني، جم ــة الح تيمي

مطبــوع بأمر خــادم الحرمين الشريفين الملك فهد.

مجمــوع في المناقلــة والاســتبدال بالأوقــاف، فيــه ثــاث رســائل، تحقيــق: د. 10	.1
محمــد بــن ســليمان الأشــقر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الريــاض، الطبعــة 

الثانية، 1422هـ-2001م.
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المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني، لأبي المعــالي برهــان الديــن محمــود بــن أحمــد 10	.2
بــن مــازة البخــاري، تحقيــق: عبــد الكريــم الجنيــدي، النــاشر: دار الكتــب 

العلمية، بيروت، 1424هـ-2004م.
ــن موســى المعــروف 10	.3 ــن إســحاق ب ــل ب ــروع الفقــه المالكــي، لخلي المختــر في ف

بالجنــدي، مطبــوع مــع مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، النــاشر: دار 
الفكــر، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1992م.

المخصــص، لعــي بــن إســاعيل المعــروف بابــن ســيدة، تحقيــق: خليــل إبراهيــم 10	.4
جفــال، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

المســتوعب لنــر الديــن محمــد بــن عبــد الله الســامري الحنبــي، تحقيــق: د. عبــد 10	.5
الملك بن دهيش، 1424هـ-2003م.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، لأحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي، 10	.6
النــاشر: المكتبة العلمية، بيروت.

ــح 10	.7 ــن أبي الفت ــد الله شــمس الديــن محمــد ب ــواب المقنــع، لأبي عب المطلــع عــى أب
بــن أبي الفضــل البعــي، تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط وياســن محمــود الخطيــب، 

الناشر: مكتبة الســوادي، الطبعة الأولى، 1423هـ.
المعايــر الشرعيــة، لهيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية، 10	.8

النــاشر: دار الميمان، الرياض، 1437هـ.
معجــم المصطلحــات الماليــة والاقتصاديــة في لغــة الفقهــاء، للدكتــور نزيــه 10	.9

حماد، الناشر: دار القلم، دمشــق، الطبعة الأولى، 1429هـ-2008م.
المغــرب في ترتيــب المعــرب، لنــاصر بــن عبــد الســيد أبــو المــكارم، النــاشر: دار 11	.0

الكتاب العربي.
ــي 11	.1 ــد الشربين ــن أحم ــد ب ــاج، لمحم ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــاج إلى معرف ــي المحت مغن

الخطيــب، الناشر: دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.
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المغنــي، لموفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، تحقيــق: د. عبــد 11	.2
الطبعــة  الكتــب،  عــالم  دار  النــاشر:  الحلــو،  الفتــاح  عبــد  ود.  التركــي  الله 

السادسة، 1428هـ-2007م.
مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، 11	.3

الناشر: دار الفكر.
المقنــع، لموفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي، مطبــوع مــع 11	.4

النــاشر: وزارة  التركــي،  الكبــر والإنصــاف، تحقيــق: د. عبــد الله  الــرح 
العربيــة  المملكــة  في  والإرشــاد  والدعــوة  والأوقــاف  الإســامية  الشــؤون 

السعودية.
ــوع ضمــن 11	.5 ــل الحنبــي، مطب ــن قــاضي الجب ــة والاســتبدال بالأوقــاف، لاب المناقل

مجمــوع في المناقلــة والاســتبدال بالأوقــاف فيــه ثــاث رســائل، تحقيــق: د. 
محمــد بــن ســليمان الأشــقر، النــاشر: مؤسســة الرســالة، الريــاض، الطبعــة 

الثانية، 1422هـ-2001م.
مناهــج التحصيــل ونتائــج لطائــف التأويــل في شرح المدونــة وحــل مشــكلاتها، 11	.6

لأبي الحســن عــي بــن ســعيد الرجراجــي، النــاشر: دار ابــن حــزم، الطبعــة 
الأولى، 1428هـ.

ــن 11	.7 ــي الدي ــادات، لتق ــح وزي ــع التنقي ــع م ــن المقن ــع ب ــى الإرادات في الجم منته
محمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار، مطبــوع مــع حاشــية المنتهــى 
ــد الله التركــي،  ــد، تحقيــق: د. عب ــن قائ ــن أحمــد النجــدي المشــهور باب ــان ب لعث

النــاشر: دار عالم الكتب، 1432هـ.
مواهــب الجليــل شرح مختــر خليــل، لأبي عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد 11	.8

الرحمــن المعــروف بالحطــاب، النــاشر: دار الفكــر، الطبعــة الثالثــة، 1412هـــ-
1992م.
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نظــام الــركات في المملكــة العربيــة الســعودية، النــاشر: هيئــة الخــراء بمجلــس 11	.9
الوزراء، 1443هـ.

ــاس أحمــد 12	.0 ــن أبي العب ــن محمــد ب ــاج إلى شرح المنهــاج، لشــمس الدي ــة المحت نهاي
بن حمزة بن شــهاب الدين الرملي، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1404هـ.

ــن 12	.1 ــارك ب ــعدات المب ــن أبي الس ــد الدي ــر، لمج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
ومحمــود  الــزاوي  طاهــر  تحقيــق:  الأثــر،  بابــن  المعــروف  الجــزري  محمــد 

الطناحــي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

النــوازل الوقفيــة، للدكتــور نــاصر بــن عبــد الله الميــان، النــاشر: دار ابــن 12	.2
الجــوزي، الرياض، الطبعة الأولى، 1430هـ.

النــوازل في الأوقــاف، للدكتــور خالــد المشــيقح، النــاشر: كــرسي الشــيخ راشــد 12	.3
بن دايل لدراســات الأوقاف، الطبعة الأولى، 1433هـ-2012م.

الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أحمــد، لأبي الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد الكلــوذاني 12	.4
ــة  ــاشر: شرك ــن، الن ــر ياس ــم ود. ماه ــف همي ــد اللطي ــق: د. عب ــي، تحقي الحنب

غــراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1425هـ.

الهدايــة في شرح البدايــة، لأبي الحســن عــي بــن أبي بكــر المرغيــاني، مطبــوع مــع 12	.5
شرحــه فتــح القديــر، النــاشر: وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة 

والإرشــاد في المملكة العربية السعودية.

الوصايــا والوقــف في الفقــه الإســامي، للدكتــور وهبــة الزحيــي، النــاشر: دار 12	.6
الفكر، دمشــق، الطبعة الثانية،1417هـ-1996م.

الوقــف الإســامي تطــوره وإدارتــه وتنميتــه، للدكتــور منــذر قحــف، النــاشر: 12	.7
دار الفكر، دمشــق، الطبعة الثانية، 1427هـ-2006م.
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الوقــف ومبــادئ الإجــراءات القضائيــة، للدكتــور واصــل بــن داود المــذن، 12	.8
النــاشر: وزارة الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد في المملكــة 

العربية السعودية، 1427هـ.
الوقــوف مــن الجامــع لمســائل الإمــام أحمــد، لأبي بكــر أحمــد بــن محمــد الخــال، 12	.9

ــروي  ــيد ك ــق: س ــد، تحقي ــام أحم ــائل الإم ــع لمس ــه الجام ــن كتاب ــة م ــو قطع وه
حســن، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ- 1904م.




